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 المقدمة:

تداخلًا بين مجموعة  2026وحتى مايو  2025شهدت الفترة الممتدة من ديسمبر       

من التحولات الاقتصادية والتشريعية، والتي انعكست بصورة مباشرة على أوضاع             

العمال/ات في مصر، فمن ناحية استمرت الضغوط الاقتصادية المرتبطة بارتفاع         

للأجور، ومن ناحية أخرى دخول قانون  1تكاليف المعيشة، وتراجع القوة الشرائية      

أهم التغييرات المنظمة لعلاقات حيز التنفيذ بوصفه أحد  2025لسنة  14العمل رقم 

 العمل خلال السنة الأخيرة.

في الوقت ذاته استمرت أنماط التشغيل الهش وغير المستقر في التوسع داخل         

القطاعات المختلفة، بما يحد من قدرة شرائح واسعة من العمال/ات على التمتع       

 بالحماية القانونية والاجتماعية، أو المطالبة بحقوقهم/هن.

صه القانونية، وما  صو شريعي عند مجرد ن صر تقييم الأثر الت سياق لا يقت وفي هذا ال

يرتبط بمدى انعكاسه على الواقع الفعلي داخل         ، بل  ات أقره من حقوق وضمان

صناعية، أو الزراعة والإنتاج الحيواني،  سواء في القطاعات ال مواقع العمل المختلفة، 

قطاعات التشييد والبناء، وغيرها..، ومن ثم تكتسب الأشهر الستة الأولى التي         أو 

يغطيها هذا التقرير أهمية خاصة، باعتبارها الفترة الأولى التي أمكن خلالها رصد       

 مؤشرات أولية على أوضاع العمال/ات في ظل الإطار القانوني الجديد.

ضخم ستمرت معدلات الت صادي، ا ستوى الاقت ضغوطها على  2فعلى الم في فرض 

 2026% في مايو ،14.6مستويات المعيشة، إذ سجل معدل التضخم السنوي للحضر 

التي يغطيها التقرير،  6% خلال أشهر الرصد الـ10.6فيما ارتفعت الأسعار تراكمياً بنحو 

 وهو ما تعكسه الوقائع الموثقة خلالها.

سع،  ستقرة في التو شغيل غير الم ستمرت أنماط الت سوق العمل، ا ستوى  وعلى م

سواء من خلال العمالة غير الرسمية، أو العمل المؤقت، أو التشغيل عبر شركات         

يد والمقاولات  باطن-التور ما ترتبط بضعف الضمانات       -من ال عادة  ، وهي أنماط 

 المهنية.التعاقدية والاجتماعية، وارتفاع مستويات الهشاشة 

حقوق أو الاعتراض على     بال ة على المطالبة  ية تصبح القدر هذه التراكب ظل  وفي 

 الانتهاكات أكثر صعوبة بالنسبة لقطاعات واسعة من العمال/ات.

 

القوة الشرائية: هي قدرة الأجر النقدي على على شراء السلع والخدمات، وتتحدد بالمستوى بين مستوى الأجور             1

 ومستوى الأسعار.

التضخم: هو معدل الزيادة في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات خلال فترة زمنية معينة، ويحسب إعتماداً             2

 على الرقم القياسي لأسعار المستهلكين.
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 2025لسنة    2594أيضاً وعلى الرغم من صدور قرار بتعديل الحد الأدنى للأجور رقم     

لا أن تحديات تطبيقه،     7000في مارس من نفس العام، ليصل إلى     جنيه شهرياً، إ

واستمرار الضغوط الاقتصادية والمعيشية على الطبقة العاملة، جعلت الأجر أحد أبرز 

القضايا المطروحة داخل مواقع العمل خلال تلك الفترة، وهو أيضاً ما تعكسه          

 البيانات الموثقة في هذا التقرير.

ستمرت التحديات المرتبطة بالتنظيم النقابي والتمثيل العمالي الفعال، وهو ما  كما ا

خل  لدفاع عن حقوقهم/هن، دا فاوض الجماعي وا قدر العمال/ات على الت أثر على 

مواقع وقطاعات العمل المختلفة، بل والحد من فاعلية معظم آليات الحماية في 

 الانتهاكات الممارسة بحق العمال/ات، والنزاعات العمالية.مواجهة 

في هذا السياق، تنطلق قراءة هذا التقرير للانتهاكات الممارسة بحق العمال/ات، من 

اعتبار أن حقوقهم/هن جزءاً أصيلاً من منظومة حقوق الإنسان الدولية، وليست          

هد  قد أقر "الع مل، ف قانون الع ها  ها وينظم يا يمنح ية أو مزا قد عا قاً ت مجرد حقو

ال   ا بالحقوق الاقتصادية و خاص  لدولي ال طة ا لة من الحقوق المرتب ية" جم ماع جت

لة     عاد عادل، الحق في شروط عمل  مل، الأجر ال ها )الحق في الع مل، من بين بالع

حق في التنظيم        ومرضية، الحق في التمتع بظروف عمل آمنة وصحية، فضلاً عن ال

 والمفاوضة الجماعية، وعدم التمييز في العمل(.النقابي 

" من خلال الاتفاقيات والمعاهدات الملزمة، ILOكما أرست منظمة العمل الدولية "  

ضمنها  سية للعمل، من  التي التزمت بها مصر مجموعة من الحقوق والمبادئ الأسا

)حظر العمل الجبري، القضاء على عمالة الأطفال، السلامة والصحة المهنية،           

 وتنظيم ساعات العمل(.

وعليه فإن الانتهاكات المرصودة في التقرير لا تُقرأ باعتبارها نتائج مباشرة لعامل       

واحد، سواءاً كان اقتصادياً أو تشريعياً، وإنما باعتبارها نتاجاً لتفاعل مجموعة من          

ومستويات    العوامل المرتبطة بظروف وآليات تشغيل سوق العمل، وأوضاعه،          

الحماية القانونية والاجتماعية المقررة للعمال/ات، بالإضافة إلى كونها مؤشرات       

شريعي، وبين  ستوى الت فعلية على الفجوة المحتملة بين الاعتراف بالحقوق على الم

 ضمان ممارستها والتمتع بها فعلياً داخل مواقع العمل.

سؤال الذي يطرحه التقرير على مدى تطبيق قانون العمل الجديد،  صر ال ضاً لا يقت أي

ضمان  بل يمتد إلى ملامسة مدى قدرة الإطار التشريعي والمؤسسي القائم، على 

هدف إلى فهم العلاقة بين الإطار  التمتع الفعلي للعمال/ات بحقوقهم/هن، كما ي

العمل، ومدى فاعلية منظومة الحماية التشريعي القائم والواقع الفعلي لعلاقات    

خل مواقع العمل  ها دا عالجت كات أو م ها حد من الانت ية في ال ماع ية والاجت قانون ال

 المختلفة.
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وهو أول تقرير نصف سنوي يصدره فريق العمال بالمفوضية             -ويستند التقرير    

واقعة انتهاك عمالي، نتج عنها  275إلى توثيق وتحليل  -المصرية للحقوق والحريات   

انتهاكاً عمالياً، جرى رصدها خلال فترة التقرير عبر قطاعات ومحافظات      980نحو 

 ت، متعددة، مسّت أعداداً كبيرة من العاملين/ا

وتشير البيانات المتاحة إلى أن مجمل الوقائع الجماعية التي أمكن حصر نطاقها        

متضرراً/ة، ممن أمكن حصرهم/هن، فضلاً عن          عاملًا/ة  25061شملت حوالي    

 الوقائع التي لم يتوصل إلى حصر أعداد العاملين/ات المتضررين/ات بها

فصول، يرصد الأول "السياق السياسي                 7كما يتناول التقرير تلك القضايا عبر    

والاقتصادي والاجتماعي لسوق العمل المصري"، خلال فترة الرصد، بما يشمله من 

مؤشرات التضخم، أوضاع الأجور والحد الأدنى، وأثر صدمة الطاقة، بالإضافة إلى           

اراً        تبار ذلك السياق إط ون العمل الجديد" باع التطورات التشريعية المتعلقة بقان

 يرياً لفهم البيئة التي نشأت بها أنماط الانتهاكات، التي يرصدها التقرير لاحقاً.تفس

فيما يعرض الفصل الثاني، خريطة الانتهاكات العمالية، من حيث "توزيعها الجغرافي   

والقطاعي، وتحليل العلاقات التقاطعية بين المحافظات والقطاعات، للوقوف على 

 مواضع تركز الانتهاكات، وعوامل ظهورها أو غيابها عن الرصد".

ويناقش الفصل الثالث، "الانتهاكات الاقتصادية والاجتماعية، المرتبطة بعلاقة         

العمل، من أجور ومستحقات مالية، وهشاشة التعاقد، والفصل التعسفي، والتعاقد 

 من الباطن".

أيضاً، يتناول الفصل الرابع، "انتهاكات السلامة والصحة المهنية، من إصابات ووفيات 

القانونية، في العمل، وأسبابها المتكررة، والفجوات التي تحول دون فاعلية الحماية    

 منع الضرر قبل وقوعه"

ويُخصص الفصل الخامس، لـ"أوضاع الفئات الأكثر هشاشة داخل سوق العمل،                 

 النساء والأطفال، وما يتعرضون/ن له من أنماط مضاعفة من الانتهاكات"

أما الفصل السادس، فيرصد "مسار الانتقال من الانتهاك إلى الاحتجاج، وأشكال           

بة  طال مال/ات، على الم قدرة الع حد من  مل التي ت ية، والعوا مال جات الع جا الاحت

 بحقوقهم/هن، أو تحقيق مطالبهم/هن عند التحرك".

ويختتم الفصل السابع التقرير، بمناقشة "دور الدولة، بوصفها جهة رقابية، وفاعلاً         

قانون العمل الجديد اقتصادياً، وأمنياً، ومدى قدرتها على إنفاذ الحماية، التي أقرها    

 على أرض الواقع".
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 المنهجية

ني لها،      بالأساس على حالات تم توثيقها وتقديم الدعم القانو يعتمد هذا التقرير 

ديسمبر  15بالإضافة إلى قاعدة بيانات للرصد، جرى جمعها خلال الفترة الممتدة من 

بالاستناد إلى مجموعة من المصادر الأولية والثانوية،     ، 2026مايو  10وحتى ، 2025

جرى التمييز بينها بناءاً على درجة قربها من الواقعة محل الرصد، ومدى إمكانية     

 التحقق المباشر منها.

المعلومات واعتمد إدراج الوقائع في قاعدة بيانات الرصد، على توافر قدرٍ كافٍ من    

الأساسية، التي تسمح بتحديد الواقعة وطبيعة الانتهاك، ومكانها، وتوقيتها، وبيانات 

 الأطراف المتضررة، وأعدادهم/هن..إلخ.

 مع التحقق من صحة المعلومات المتاحة، بالاستناد إلى طبيعة كل حالة ومصادرها.

وفي الوقائع التي أمكن فيها ذلك، جرى تدعيم المعلومات الواردة من مصدر واحد،   

بمصادر أو أدلة إضافية، مثل لشهادات المباشرة، أو التواصل مع مصادر قريبة من       

الواقعة، أو المستندات والوثائق المرتبطة بها، أو التغطيات الإعلامية المستقلة، ولم 

عددة للو مل التغطيات المت عا نما       ت ع مستقلة، وإ وقائ ها  تبار باع عة نفسها  اق

 لاستكمال المعلومات، أو التحقق منها. استخدمت 

كما تستند الأرقام الواردة في التحليل الكمي، إلى قاعدة بيانات الرصد التي جرى       

س إلى عدد مرات ورود الواقعة في المصادر               تحديثها، خلال فترة التقرير، ولي

المختلفة، وبذلك، عُدّت الواقعة الواحدة "وحدة رصد مستقلة"، حتى في حال تعدد     

 المصادر التي تناولتها.

ولا تمثل البيانات الواردة في هذا التقرير حصراً شاملاً لكافة الانتهاكات العمالية       

خلال فترة الرصد، وإنما تعبر عن الوقائع التي أمكن الوصول إليها وتوثيقها، وفق       

المعلومات آليات الرصد والتحقق المعتمدة، في ظل تفاوت القدرة على الوصول إلى 

بين القطاعات والمحافظات المختلفة، خاصة داخل القطاع غير الرسمي وبعض       

 المحافظات الطرفية أو الأقل ظهوراً إعلامياً.

ومن ثم لا ينبغي قراءة الأعداد الواردة في التقرير، باعتبارها تقديراً للحجم الفعلي، أو 

الكلي للانتهاكات العمالية، خلال فترة الرصد المستهدفة )من منتصف ديسمبر             

مايو  10، حتى الـ      2025 للوقائع الي أمكن    2026من  ها حصيلة  بار باعت ما  (، وإن

 للراصد/ة الوصول إليها وتوثيقها.

في واعتمد التقرير في الرصد على “الواقعة” كوحدة أساسية للتحليل، مع الأخذ          

الاعتبار أن الواقعة الواحدة قد تتضمن أكثر من شكل من أشكال الانتهاك، سواء         

كانت انتهاكات مالية أو عقدية أو مرتبطة بالصحة والسلامة المهنية أو غيرها. وبناءً 
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عليه، جرى احتساب الانتهاكات بصورة تراكمية ومنفصلة عن عدد الوقائع، بما          

يسمح بتحليل أنماط الانتهاكات الأكثر تكراراً داخل الواقعة الواحدة أو عبر مواقع    

 العمل المختلفة.

لعمال/ات                     الوقائع الفردية والجماعية، وفقاً لعدد ا رير بين  ق زّ الت أيضاً مي

المتضررين/ات، داخل كل واقعة. أما الأعداد المرتبطة بالإصابات والوفيات، فهي       

إلى إجمالي الأشخاص المتضررين/ات داخل الوقائع المرصودة، وليس إلى عدد تشير 

وقائع مستقلة، إذ تضمنت بعض الوقائع الجماعية إصابة أو وفاة أكثر من عامل/ة       

 في الواقعة الواحدة.

وجرى كذلك تصنيف العمالة وفقاً لطبيعة النشاط المهني وموقع العمل إلى:        

العمالة الصناعية، والزراعية، وعمالة المرافق والخدمات، والعمالة الإدارية، والعمالة    

المهنية والنقابية، بالإضافة إلى “العمالة العامة” للحالات التي تعذر تحديد نشاطها     

هدف تحليل أنماط الانتهاكات وفقاً لاختلاف طبيعة المهني بصورة دقيقة، وذلك ب   

 العمل والقطاع المهني.

نات المرصودة، من حيث التوزيع الجغرافي     يا يل الكمي للب ويجمع التقرير بين التحل

ل النوعي والحقوقي                والقطاعي وأنماط الانتهاكات والاحتجاجات، وبين التحلي

المرتبط بقراءة علاقات العمل، والهشاشة الاقتصادية والاجتماعية، وحدود الحماية 

 المصري.القانونية والتنظيمية داخل سوق العمل 

ماط  عات وأن طا ظات والق حاف ية بين الم قاطع مد التقرير على القراءة الت ما اعت ك

 التشغيل والانتهاكات لفهم العلاقات البنيوية داخل سوق العمل.

 أولًا/ المصادر الأولية

 اعتمد التقرير في المقام الأول على مصادر مباشرة، من أبرزها:

 الخط الساخن للدعم القانوني والحقوقي -1

ي        قوق والحريات، ف المصرية للح قت المفوضية  ناير  25حيث أطل ، الخط 2026ي

ضمن حملة تعريفية موجّهة للعمال/ات،  ساخن للدعم القانوني والحقوقي، وذلك  ال

بهدف استقبال شكاويهم/هن، المرتبطة بالملف العمالي، وقد بدأ فريق الرصد          

 ه.العمالي بتلقي المكالمات والرسائل، فور الإعلان عن

 وظائف رئيسية: 4ويقوم الخط )الفريق المعني بمتابعته( بـ

تقديم الدعم القانوني، والحقوقي الإعلامي، والإرشاد بشأنها، للعمال/ات          -

 المتضررين/ات.

 التي ترد إليه.توثيق الانتهاكات  -

 متابعة مراحل الشكاوى المقدمة، بما في ذلك ما يستجد عليها من إجراءات.. -
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 الحفاظ على خصوصية وسلامة مقدمي/ات الشكاوى. -

وقد أتاح الخط الساخن قناة مباشرة لاستقبال الشكاوى، والبلاغات من العمال/ات، 

والتواصل معهم/هن بشأن الوقائع المبلغ عنها، كما تنوعت طرق الوصول إلى فريق 

الرصد العمالي، بين الاتصالات، والرسائل الواردة عبر  القنوات المعلنة للتواصل             

الوصول إليها، أو استكمال بياناتها من خلال        "واتساب"، بجانب الحالات التي جرى   

 التواصل المباشر مع المبلغين، وأصحاب/ات الشكاوى.

وإثر استقبال البلاغات، يتم التعامل معه باعتباره نقطة بداية للتحقق من الواقعة، من 

خلال استكمال البيانات الأساسية المتعلقة بالعامل/ة، ومكان العمل، وطبيعة          

الانتهاك وتوقيته، ومراجعة ما قدر يتوافر من وثائق ومستندات تدعمها، والتواصل     

الوقائع الجماعية المبلغ عنها متى توافر ذلك أيضاً، مع أكثر من مصدر أولى في حالة 

 قبل اعتماد الواقعة ضمن قاعدة بيانات الرصد.

أيضاً، شكل الخط الساخن أحد أهم قنوات رصد الوقائع، الواردة في هذا التقرير، إذ         

قات من خلاله، خلال فترة الرصد      عدد التوثي قات   (276)بلغ  ها توثي توثيق، من بين

 متعددة لذات الوقائع.

 القضايا التي تبنّتها/عملت عليها المفوضية -2

اعتمد التقرير أيضاً على عدد من القضايا الفردية، والجماعية، التي تولّت المفوضية       

العمل عليها مباشرة، سواء من خلال تقديم الدعم القانوني، أو المتابعة القضائية،       

 وذلك بحكم اطلاعها المباشر على تفاصيلها، ومن أبرز تلك القضايا:

قضية عمّالية، لعمال/ات بشركة مصر العامرية للغزل والنسيج، بخصوص  250 ●

 فروق مستحقات مالية متأخرة، وعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور.

 بشركة رؤية للمقاولات. عمال 8قضية جماعية لـ ●

القانوني لعامل بشركة النساجون الشرقيون، إثر إلقاء القبض       تقديم الدعم  ●

سرقة  بكرات لصق فارغة، على خلفية نزاع  5عليه واتهامه، من قبل الشركة، ب

 عمالي.

 282وقد بلغ إجمالي عدد القضايا التي تبنّتها المفوضية ، خلال فترة الرصد، نحو          

ضية عمالية شملت )القاهرة،، الإسكندرية، البحيرة، محافظات 9، مقسمة ما بين ق  ،

 بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، المنصورة، أسوان، وقنا(.
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 التواصل المباشر مع العمال/ات، المتضررين/ات من الوقائع، أو مصادر قريبة منها -3

ضررين/ات، أو  شر مع العمال/ات المت صل المبا بعض في عدد من الوقائع، جرى التوا

المصادر القريبة من أمكان الوقائع، والمتواصلة مع الفريق العمالي بالمفوضية          

للتحقق من تفاصيل الواقعة، أو استكمال المعلومات غير المتاحة عبر المنصات          

 الإعلامية.

 المجموعات العمالية على مواقع التواصل الاجتماعي -4

مت            شكلت بعض المجموعات العمالية على فيسبوك، مصدراً أولياً إضافياً، إذ ساه

صيل أولية عنها،  شر لأطراف الواقعة، أو لتفا خاصة -في بعض الأحيان بالوصول المبا

، سبقت أو صاحبت -في الوقائع المتعلقة بالانتهاكات العقدية والمالية، والاحتجاجات

 التغطية الإعلامية.

 الوثائق والمستندات المرتبطة بالوقائع -5

 -متى توافرت-استخدمت الوثائق والمستندات الرسمية المرتبطة مباشرة بالوقائع، 

سمية،  كمصادر أولية، وشملت )أحكاماً وأوراقاً قضائية، عقود عمل، ومستخرجات ر

وعقود إسناد مشاريع، وغيرها من المستندات ذات الصلة( وذلك للتحقق من بعض     

 ومات الواردة من مصادر أخرى.الوقائع واستكمال بياناتها، وتدعيم المعل

 ثانياً/ المصادر الثانوية

 بالإضافة إلى المصادر الأولية، استند التقرير إلى مصادر ثانوية، شملت:

 الصحفية المتخصصة في الشأن العمالي، والحقوقي.الوقائع والتغطيات  ●

المواقع والتغطيات الصحفية واسعة الانتشار، "الصحف الإخبارية الإلكترونية"،  ●

 خاصة خاصة فيما يتعلق بحوادث العمال، وحوادث السلامة والصحة المهنية.

التقارير، والتغطيات العمالية من مؤسسات حقوقية أخرى معنية بالشأن           ●

 العمالي.

التقارير الدولية ذات الصلة، مثل "تقارير منظمة العمل الدولية، ووزارة العمل     ●

الأمريكية، وجمعية العمل العادل، ومنظمات معنية بعمالة الأطفال"، وذلك 

 على النحو المشار إليه في مواضع لاحقة في التقرير.
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 الفصل الأول

 السياق السياسي والاقتصادي والاجتماعي

ين ديسمبر        ، 2025لسوق العمل المصري خلال الفترة ما ب

 2026ومايو 

 تمهيد:

 6طرحت المقدمة سؤالًا، يتعلق بحدود الحماية المتاحة للعمال/ات خلال الأشهر الـ   

الأولى من إقرار وتطبيق قانون العمل الجديد، والعلاقة بين الإطار التشريعي القائم،    

والواقع الفعلي لعلاقات العمل، بيد أن الإجابة عن هذا السؤال لا يمكن أن تنطلق    

 ل تتطلب بدئاً فهم السياق الذي جرت فيه تلك الوقائع.من رصد الوقائع منفردة، ب

بيئة فالوقائع التي مثلت الانتهاكات العمالية لم تنشأ في فراغ، بل تشكلت داخل       

سياسية واقتصادية واجتماعية، أثرت بصورة مباشرة على شروط العمل، ومستويات 

عمال/ات على التنظيم         قدرة ال ضافة إلى  د، بالإ الأجور، وأنماط التشغيل والتعاق

والتفاوض، والدفاع عن حقوقهم/هن، ومن ثم يسعى هذا الفصل لاستعراض أبرز       

ا إطاراً تفسيرياً يساعد على فهم الأنماط المتغيرات التي أحاطت بفترة الرصد، بوصفه

 التي تكشفها البيانات الواردة في الفصول التالية.

ويتناول الفصل الأوضاع الاقتصادية وانعكاساتها على مستويات المعيشة والدخول، 

لتطورات التشريعية           طة بسوق العمل، وأنماط التشغيل، وا والتحولات المرتب

والمؤسسية ذات الصلة بعلاقات العمل، بالإضافة إلى أوضاع التنظيم النقابي                

والاحتجاجات العمالية خلال فترة الرصد، تمهيداً لقراءة الوقائع الواردة في الفصول     

 التالية، في سياقاتها الأوسع.

 المبحث الأول

 محددات سوق العمل

بدايةً، وقبل قراءة أنماط الانتهاكات العمالية التي يرصدها التقرير، تظل هناك ضرورة 

لتحديد السوق الذي تقع تلك الانتهاكات في نطاقه، من حيث )حجمه خلال تلك    

الفترة، طبيعة العمالة التي يتكون منها، القطاعات التي تستوعبها، أوضاعهم/هن       

القانونية، ومدى خضوع تلك العمالة للحماية القانونية(، فلا يمكن تقييم مدى    

لسنة    14انتشار الانتهاكات، أو فاعلية الحماية التي أقرها قانون العمل الجديد "رقم   

شملها تلك الحماية، والفئات التي تظل 2025 "، دون معرفة الفئات التي يفترض أن ت

 يها.خارج نطاقها أو يصعب الوصول إل
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 أولًا/ من هو العامل؟ 

بأنه العامل/ة " 2025لسنة     14عرفت المادة الأولى من قانون العمل الجديد "رقم 

"كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر، لدى صاحب عمل، تحت إدارته أو إشرافه"،          

بأجر، تتوفر فيها  التبعية بين وبذلك يقوم التعريف القانوني على وجود علاقة عمل 

ً، أو        العامل/ة وصاحب العمل، ولا يعني ذلك أن كل من ت/يمارس نشاطاً اقتصاديا

 ت/يحصل على دخل من العمل، يدخلا تلقائياً في نطاق الحماية القانونية كـ"عامل".

ون     القان خاص-إذ يستبعد  لة، ووحدات  -ما لم يرد نص  لدو بأجهزة ا عاملين/ات  ال

ية، ومن في  ية، والهيئات العامة، إلى جانب عمال/ات الخدمة المنزل الإدارات المحل

 حكمهم/هن، باعتبار أن بعض هذه الفئات تخضع لأطر قانونية، أو تنظيمية أخرى.

في المستخدم      "المشتغل/ة"     لكن يختلف هذا النطاق القانوني، عن مفهوم       

الإحصاءات الرسمية لسوق العمل، حيث أنه وفق المفاهيم الإحصائية المعتمدة في 

قياس التشغيل، لا يقتصر المشتغلون/ات فقط على من يعملون/ن لدى صاحب         

عمل، في علاقة تبعية، وإنما تشمل فئة المشتغلين/ات أشخاصاً، يعملون/ن بأجر، أو 

تى استوفوا/ين شروط اعتبارهم/هن لحسابهم/هن الخاص، أو كأصحاب/ات أعمال، م

 مشتغلين/ات، خلال الفترة المرجعية المستهدفة.

فإن الأرقام الإحصائية للمشتغلين/ات، تقيس المشاركة في النشاط                 وعليه 

الاقتصادي، ولا تمثل بصورة مباشرة، عدد الأشخاص الذين،اتي ت/ينطبق عليهم/هن 

 العامل/ة، وفق قانون العمل الجديد، أو الذين/اتي يخضعون/ن لأحكامه.صفة 

 ثانياً/ حجم سوق العمل..

يظهر تحديد حجم سوق العمل المصري، اختلافاً في الأرقام، باختلاف مصادر البيانات، 

والمنهجية المستخدمة في إنتاجها، وتعريف كل منها لمفهوم القوى العاملة، وهو 

ما يستدعي التمييز بين الرقم الرسمي الصادر عن "الجهاز المركزي للتعبئة العامة       

 قبل مقارنتهم ببعض. والإحصاء"، والتقديرات الدولية

لة  عام حث القوى ال تائج ب قاً لن لعامة     ، 3وف المركزي للتعبئة ا الصادر عن الجهاز 

في الربع الرابع مليون فرد،  34.829والإحصاء، بلغ حجم القوى العاملة في مصر نحو 

مليون متعطل،  2.152ومليون مشتغل/ة،     23.677، من بينهم/هن 2025من عام 

 .%6.2بمعدل بطالة بلغ 

 

 2025 ديسمبر  -أكتوبر( تحليلي تقرير) سنوي  الربع  -العاملة  القوى  بحث 3
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بداية عام  مليون فرد،  35.412إلى  4، ارتفعت قوة العمل في الربع الأول2026ومع 

 .%6وانخفض معدل البطالة إلى مليون مشتغل/ة،  33.287من بينهم/هن 

قوة العمل، باعتبارها  -المستندة إليها تلك الأرقام   -وتقيس أبحاث القوى العاملة 

يعني عدد مليوناً مثلًا، لا  33.297مجموع المشتغلين والمتعطلين، ومن ثم، فإن عدد 

العمل، بل عدد        وفق قانون   " عامل/ة ن تنطبق عليهم صفة "ال الأشخاص الذي

الأشخاص الذين/اتي استوفوا/ين شروط اعتبارهم مشتغلين/ات، وفق التعريف             

 الإحصائي المستخدم في البحث.

عدد  لة/ عام ية، للقوى ال لدول قديرات ا بالت ته  قارن ند م لك التمييز ع ية ذ تظهر أهم

 العمالة في مصر.

التي تعرف القوى العاملة  ،5ILOSTATفمثلًا، قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية 

 بأنها "مجموع المشتغلون/ات، والمتعطلين/ات"، تتيح نوعين من البيانات: 

 بيانات مأخوذة من المصادر الوطنية. -

المنظمة بعد معالجة البيانات الوطنية، وفق المعايير الإحصائية وبيانات تنتجها  -

الدولية، بالإضافة إلى تقديرات نموذجية تستخدم نماذج اقتصادية، وإحصائية، 

 لإنتاج سلسلة قابلة للمقارنة بين الدول.

وتوضح المنظمة، أن البيانات التي تعالجها من مسوح الدول، قد تختلف عن الأرقام     

التي تنشرها الأجهزة الإحصائية الوطنية، نتيجة تطبيق المعايير الدولية بصورة          

موحدة، كما أن تقديراتها النموذجية، قد تختلف أيضاً عن الأرقام الوطنية بسبب       

 إجراءات المواءمة والتقدير.

ى قاعدة        ستناد إل لي، بالا الدو لة مصر، يقدر البنك  حا  6ILO Modelledوفي 

Estimates ويختلف  مليون فرد، 36.106بنحو  2025، قوة العمل في الربع الأخير من

، إلا أن المقارنة بينهما لا ينبغي أن -سبق ذكره-هذا الرقم عن الرقم الوطني المصري 

لى         ناقضين، للواقع نفسه، وذلك بناءاً ع بارها اختلافاً بين تقديرين مت باعت تفهم 

 اختلاف معايير الرصد ومنهجية القياس بين الجهتين.

 

 

 

 2026  الأول  الربع  -العاملة  القوى  بحث  نتائج 4

 دوليا  والمعالجة،  الوطنية  البيانات  بين  والفرق  والمشتغلين  العمل  قوة  تعريف 5

 الوطنية  الإحصاءات  عن  اختلافها  وأسباب  النموذجية  التقديرات  منهجية 6

https://www.capmas.gov.eg/mediaLanding/news/3467
https://www.capmas.gov.eg/mediaLanding/news/3467
https://www.capmas.gov.eg/mediaLanding/news/3467
https://www.capmas.gov.eg/mediaLanding/news/3467
https://www.capmas.gov.eg/mediaLanding/news/3467
https://www.capmas.gov.eg/mediaLanding/news/3467
https://www.capmas.gov.eg/mediaLanding/news/3467
https://www.capmas.gov.eg/mediaLanding/news/3467
https://www.capmas.gov.eg/mediaLanding/news/3467
https://www.capmas.gov.eg/mediaLanding/news/3467
https://www.capmas.gov.eg/mediaLanding/news/3467
https://www.capmas.gov.eg/mediaLanding/news/3467
https://ilostat.ilo.org/methods/concepts-and-definitions/description-labour-force-statistics/?utm_
https://ilostat.ilo.org/methods/concepts-and-definitions/description-labour-force-statistics/?utm_
https://ilostat.ilo.org/methods/concepts-and-definitions/description-labour-force-statistics/?utm_
https://ilostat.ilo.org/methods/concepts-and-definitions/description-labour-force-statistics/?utm_
https://ilostat.ilo.org/methods/concepts-and-definitions/description-labour-force-statistics/?utm_
https://ilostat.ilo.org/methods/concepts-and-definitions/description-labour-force-statistics/?utm_
https://ilostat.ilo.org/methods/concepts-and-definitions/description-labour-force-statistics/?utm_
https://ilostat.ilo.org/methods/concepts-and-definitions/description-labour-force-statistics/?utm_
https://ilostat.ilo.org/methods/concepts-and-definitions/description-labour-force-statistics/?utm_
https://ilostat.ilo.org/methods/concepts-and-definitions/description-labour-force-statistics/?utm_
https://ilostat.ilo.org/methods/concepts-and-definitions/description-labour-force-statistics/?utm_
https://ilostat.ilo.org/methods/concepts-and-definitions/description-labour-force-statistics/?utm_
https://ilostat.ilo.org/methods/concepts-and-definitions/description-labour-force-statistics/?utm_
https://ilostat.ilo.org/methods/concepts-and-definitions/description-labour-force-statistics/?utm_
https://ilostat.ilo.org/methods/concepts-and-definitions/description-labour-force-statistics/?utm_
https://ilostat.ilo.org/methods/concepts-and-definitions/description-labour-force-statistics/?utm_
https://ilostat.ilo.org/methods/concepts-and-definitions/description-labour-force-statistics/?utm_
https://ilostat.ilo.org/methods/concepts-and-definitions/description-labour-force-statistics/?utm_
https://ilostat.ilo.org/methods/concepts-and-definitions/description-labour-force-statistics/?utm_
https://ilostat.ilo.org/methods/concepts-and-definitions/ilo-modelled-estimates/?utm_
https://ilostat.ilo.org/methods/concepts-and-definitions/ilo-modelled-estimates/?utm_
https://ilostat.ilo.org/methods/concepts-and-definitions/ilo-modelled-estimates/?utm_
https://ilostat.ilo.org/methods/concepts-and-definitions/ilo-modelled-estimates/?utm_
https://ilostat.ilo.org/methods/concepts-and-definitions/ilo-modelled-estimates/?utm_
https://ilostat.ilo.org/methods/concepts-and-definitions/ilo-modelled-estimates/?utm_
https://ilostat.ilo.org/methods/concepts-and-definitions/ilo-modelled-estimates/?utm_
https://ilostat.ilo.org/methods/concepts-and-definitions/ilo-modelled-estimates/?utm_
https://ilostat.ilo.org/methods/concepts-and-definitions/ilo-modelled-estimates/?utm_
https://ilostat.ilo.org/methods/concepts-and-definitions/ilo-modelled-estimates/?utm_
https://ilostat.ilo.org/methods/concepts-and-definitions/ilo-modelled-estimates/?utm_
https://ilostat.ilo.org/methods/concepts-and-definitions/ilo-modelled-estimates/?utm_
https://ilostat.ilo.org/methods/concepts-and-definitions/ilo-modelled-estimates/?utm_
https://ilostat.ilo.org/methods/concepts-and-definitions/ilo-modelled-estimates/?utm_
https://ilostat.ilo.org/methods/concepts-and-definitions/ilo-modelled-estimates/?utm_


 

 
15 

 التقرير العمالي الأول نصف السنوي حول أوضاع العمال/ات في مصر

يد "السكان في سن العمل"،        حد قة ت هذا الاختلاف، بطري ما يرتبط جزء من  ك

والبيانات السكانية المستخدمة في حساب المؤشرات، وتوضح منظمة العمل           

الدولية أن تقديراتها النموذجية قد تستخدم تقديرات السكان الصادرة عن عن الأمم 

المتحدة، بالإضافة إلى تطبيقها معايير إحصائية دولية، ونماذج لتقدير البيانات غير       

 المتاحة، أو لتحقيق الاتساق بين الدول أو الفترات الزمنية.

، لا يقتصر الاختلاف بين المصادر على حجم قوة العمل، بل يمتد إلى ما يعتبره        أيضاً

كل مصدر "عملًا" أو "مشتغلًا"، فالمعايير الدولية تعتبر المشتغلين/ات، من هم/هن 

في سن العمل، وقد مارسوا خلال فترة مرجعية نشاطاً لإنتاج السلع، أو الخدمات،         

بهم الخاص، لذلك يمكن أن تشمل إحصاءات التشغيل في إطار العمل بأجر، أو لحسا

المعايير الوطنية أشخاصاً يعملون لحسابهم الخاص، وأصحاب الأعمال، على عكس         

 المصرية التي تشترط في تحديد العامل بوجوده في علاقة تبعية لدى صاحب عمل.

ضاربهما، إنما تُرد إلى  وعليه، فإن الفروق بين الأرقام لا تعني خطأ أحد المصدرين، أو ت

مة والإحصاء،      عا ئة ال هاز المركزي للتعب نات الج يا ما، فب كل منه فة  اختلاف وظي

تستخدم لتحديد تطور سوق العمل المصري خلال الفترة التي يغطيها التقرير، كونها 

وة العمل، والمشتغلين/ات، والمتعطلين/ات، بينما توفر توفر بيانات ربع سنوية عن، ق

 تقديرات منظمة العمل الدولية إطاراً موحداً للمقارنة الدولية.

 ولذلك يعتمد التقرير على البيانات الوطنية في تحديد حجم سوق العمل خلال فترة   

 الرصد، ويستعين بالبيانات الدولية عند الحاجة إلى تحليل مؤشرات معينة.

نهاية، يكشف هذا التمييز عن نقطة أساسية )أن عدد المشتغلين/ات، إحصائياً، لا           

( 2025لسنة  14يساوي بالضرورة عدد العمال/ات الخاضعين/ات لقانون العمل رقم 

صادي، بينما يحدد القانون  شاط الاقت شاركة في الن صاء يهدف إلى قياس الم فالإح

 نطاق الحماية وفق طبيعة علاقة العمل.

يتطلب وعليه فإن الانتقال من تقدير حجم سوق العمل إلى تقدير نطاق الحماية،    

ن،         لهم/ه يعة أعما أيضاً إلى طب عدد المشتغلين/ات، بل  النظر ليس فقط إلى 

 والقطاع الذي يعملون/ن فيه، والإطار القانوني الذي يخضعون/ن له.
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 المبحث الثاني

 السياق التشريعي، والاقتصادي والاجتماعي

 أولًا: الإطار التشريعي وحدود الحماية القانونية في ظل قانون العمل الجديد:

ون العمل الجديد، لا     قان لية  مفادها أن تقييم فاع هذا التقرير من فرضية  ينطلق 

يمكن أن تتم من خلال نصوصه القانونية في حد ذاتها، بل من خلال مدى انعكاسها 

فإن  مال/ات، ومن ثم  ية للع ية الفعل ما ها على توفير الح قدرت مل، و على واقع الع

قوف على الإطار التشريعي       قراءة  الانتهاكات التي يرصدها التقرير تقتضي بدايةً الو

، وذلك 6أشهر يتخللهم أشهر الرصد الـ 9الجديد الذي حكم علاقات العمل على مدى 

 باعتباره المرجعية القانونية التي تنظم الحقوق والالتزامات وآليات حماية الإنفاذ.

" حيز النفاذ في سبتمبر   2025لسنة    14وفي هذا السياق، دخل قانون العمل "رقم   

من نفس العام، وذلك بعد سنوات من النقاش حول ضرورة استبدال قانون العمل          

"، وقد قدم القانون باعتباره خطوة تستهدف إعادة    2002لسنة     12السابق رقم "   

قدر من التواز مل، وتحقيق أكبر  قات الع لك من خلال تنظيم علا ها، وذ ن بين أطراف

التشغيل،         والأجور، وأنماط  عقود العمل،  لمتعلقة ب عدد من المسائل ا تنظيم 

 والسلامة والصحة المهنية، وتسوية المنازعات العمالية.

بناءاً على ذلك فإن فترة الرصد تكتسب أهمية خاصة باعتبارها واقعة ضمن الشهور  

الأولى لإنفاذ القانون الجديد، بما يجعلها أول اختبار عملي لمدى قدرته على إحداث 

أثر ملموس داخل مواقع العمل، إلا أن تقييم ذلك الأثر لا يقتصر فقط على مضمون     

مدى فاعليتة آليات تنفيذها، وكفاءة أجهزة   النصوص القانونية، بل يرتبط مب   اشرةً ب

الأعمال بتنفيذ أحكامها، فضلًا عن قدرة العمال/ات التفتيش والرقابة، والتزام أصحاب 

على التفاعل معها والمطالبة بحقوقهم/هن، والاستفادة من الضمانات التي يقررها 

 القانون.

وعلى الرغم من استهداف القانون الجديد معالجة بعض الإشكاليات القائمة في       

سوق العمل، إلا أنه أبقى في الوقت ذاته على عدد من القضايا محل الجدل، سواءاً    

فيما يتعلق بقيود ممارسة الحق في الإضراب، والتي قيدها بعدد من الإجراءات        

ر بمراحل تسوية المنازعات الجماعية أولاً،   التنظيمية المعرقلة، والتي من بينها المرو

صاحب العمل  صة، والإخطار المسبق ل وصدور قرار الإضراب من اللجنة النقابية المخت

ستمرار حظر والجهات  ضلًا عن ا سبابه والوقت والمدة، ف صة مع بيان أ الإدارية المخت

 استخدامه في بعض المنشآت التي يحددها رئيس مجلس الوزراء.
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أيضاً أغفل معالجة بعض أنماط التشغيل غير المستقر، واستمرار استثناء العمالة           

رهن استفادة العاملين/ات بالقطاع        المنزلية المصرية من نطاق تطبيقه، فضلاً عن 

غير الرسمي بإمكانية إثباتهم/هن لعلاقة العمل وتحديد صاحب العمل، وهو ما       

دون - 7حسب منظمة العمل الدولية   -ن يبقى الفئة الأكبر من العمال/ات المصريي   

العمالية      ت  ية، رغم كونهم/هن أكثر الفئات المتعرضة للانتهاكا قانون ية  أي حما

 المختلفة من التعاقد والأجور والصحة والسلامة المهنية.بأشكالها 

 ثانياً: السياق الاقتصادي

غير أن فاعلية الإطار التشريعي لا تتحدد بالنصوص وآليات تنفيذها فحسب، بل تتأثر       

 كذلك بالبيئة الاقتصادية التي يطبق القانون في ظلها.

شية  ضاع المعي سع نطاق الحقوق التي يقررها، يظل محكوماً بالأو فالقانون مهما ات

التي يواجهها العمال/ات، وبمدى قدرة الأجر على توفير مستوى معيشي لائق،       

وأيضاً بالضغوط الاقتصادية التي تؤثر في قرارات أصحاب الأعمال وسياسات                   

 التشغيل.

بفترة بناءاً على ذلك يستعرض الجزء التالي أبرز المؤشرات الاقتصادية التي أحاطت       

 الرصد وانعكاساتها على أوضاع العمال/ات.

 المؤشرات الاقتصادية ومستويات المعيشة: -1

تعد معدلات التضخم من أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تعكس تغيرات واضحة في 

تكاليف المعيشة، لما لها من تأثير مباشر على القوة الشرائية للأجور، ومستويات         

 الإنفاق على السلع والخدمات الأساسية.

وتكتسب متابعة تلك المؤشرات أهمية خاصة عند دراسة أوضاع العمال/ات في           

فترة الرصد، حيث لا يقتصر أثر ارتفاع الأسعار على زيادة الأعباء المعيشية فقط، وإنما 

بات     أولويات المطال يد تشكيل  ية للأجور، ويع مة الحقيق تأثير على القي تد لل يم

العمالية، خاصة في القطاعات منخفضة الأجر ، أو تلك التي لا ترتبط فيها الأجور       

 بآليات مراجعة دورية.

ولرصد البيئة الاقتصادية التي جرت خلالها الوقائع محل التقرير، يستعرض الجدول       

، خلال فترة الرصد الممتدة من   8التالي تطور عدد من مؤشرات التضخم الرئيسية      
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 2025 ديسمبر  المستهلكين  لأسعار   القياسية  الأرقام  نشرة 8
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سمبر  ضر، 2026إلى مايو  2025دي سنوي للح ضخم ال شمل معدل الت ضافة ، وت بالإ

 )الغذاء والمشروبات، النقل  9إلى معدلات التضخم في المجموعات الرئيسية

لوقود(        لغاز وا ها أكثر والمواصلات، والمسكن والمياه والكهرباء وا بار باعت وذلك 

 العاملة.المجموعات الرئيسية تأثيراُ على معدل الإنفاق اليومي للأسر 

تمثل المؤشرات الواردة في الجدول معدلات التغير السنوي، بقياس  نسبة التغير مقارنة بالشهر 

 المناظر من العام السابق

 وفقاً لمنهجية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ولا تعبر عن التغيرات الشهرية في الأسعار

 

 

 

 2026  فبراير  المستهلكين  لأسعار   القياسية  الأرقام  نشرة  

 2026  مارس  المستهلكين  لأسعار   القياسية  الأرقام  نشرة  

 2026  أبريل  المستهلكين  لأسعار   القياسية  الأرقام  نشرة  

 2026  مايو  المستهلكين  لأسعار   القياسية  الأرقام  نشرة  

(، والذي يصدره الجهاز    CPIالمجموعات الرئيسية: هي الأقسام الرئيسية في الرقم القياسي لأسعار المستهلك )             9

 المركزي للتعبئة والإحصاء.

 ديسمبر المؤشر

2025 

 يناير

2026 

 فبراير

2026 

 مارس

2026 

 أبريل

2026 

 مايو

2026 

 التضخم السنوي

 للحضر

12.5% 11.9% 13.4% 13.5% 13.4% 13.0% 

تضخم الأغذية    

 والمشروبات

0.9% 1.5% 3.9% 6.2% 6.9% 7.5% 

النقل                      

 والمواصلات

21.1% 20.6% 20.3% 29.3% 24.5% 21.4% 

المسكن والمياه 

غاز  باء وال والكهر

 والوقود

22.5% 23.1% 24.5% 28.3% 30.0% 30.8% 
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سمبر  شير إلى أن الفترة الممتدة من دي إلى  2025على الرغم من أن بيانات الجدول ت

سية 2026مايو  ضخم مقارنة بالمستويات القيا سبياً في معدل الت شهدت تباطؤاً ن  ،

إلا أن ذلك لم يقترن بانخفاض في مستويات     ،10المسجلة خلال العامين السابقين      

الأسعار، حيث ظلت أسعار السلع والخدمات عند مستويات مرتفعة، نتيجة الزيادات         

المتراكمة خلال السنوات السابقة، مع استمرار تسجيل معدلات تضخم مرتفعة في 

 مجموعات الإنفاق الرئيسية.

ضخم بين المجموعات المستهدفة،  ضحاً في اتجاهات الت ضاً تظهر البيانات تبايناً وا أي

خلال فترة الرصد، وهو ما يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية على بنود الإنفاق           

 الأساسية.

فبينما اتجه المعدل العام للتضخم إلى قدر من الاستقرار، مقارنة بالمستويات          

وهو ما أعلنت الحكومة بناء عليه -القياسية التي سجلها خلال السنوات السابقة         

جات اليومية -انخفاض معدلات التضخم    يا بالاحت باطاً  ، ظلت المجموعات الأكثر ارت

قة والنقل، تسجل اتجاهات مختلفة، حيث للأسر، وعلى رأسها السكن والمرافق والطا

التضخم في مجموعة المسكن والمياه والكهرباء والغاز اتجاهه التصاعدي       واصل   

% في مايو، كما سجلت    30.8% في شهر ديسمبر، وصولاً إلى          22.5بدءاً من 

% في ديسمبر، وصولًا إلى 0.9مجموعة الغذاء والمشروبات ارتفاعاً متدرجاً بدءاً من 

تياجات الأساسية، أما       % في مايو، بما يعكس حجم الضغوط على تكلفة الاح   7.5

بالنسبة لمجموعة النقل والمواصلات، فالبرغم من تذبذب معدلاتها خلال الأشهر          

 ، إلا أنها ظلت عند مستويات مرتفعة مقارنة بالعام الماضي.6الـ

استمرت   دلالة ذلك، أن تلك الاتجاهات لا تعكس تحسناً في الأوضاع المعيشية، إذ       

سجيل معدلات  سر في ت صيب الأكبر من إنفاق الأ ستحوذ على الن المجموعات التي ت

لارتفاعات تركزت في المجموعات           ً أن تلك ا تضخم متصاعدة، وهو ما يتضح جليا

سية للإنفاق، وليس في بنود ثانوية، ما يعني أن زيادات الأسعار المتتالية، مسّت  الرئي

صر الإنفاق الت شر عنا شكل مبا شاً حقيقياً للاستغناء عنها، ولا ب سر هام ي لا تملك الأ

 سيما الأسر العاملة.

وهو ما يمثل بدوره استمرار الضغوط على القوة الشرائية للأجور، خاصة بالنسبة           

 للعمال/ات أصحاب الدخول المحدودة.

 

 

 

 مصر  في  التضخم  لسلسة  الدولي  البنك  نشرة 10
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العمال/ات جدير بالذكر أن تلك المؤشرات الاقتصادية، لا تعني في حد ذاتها أن جميع 

يتعرضوا/ن للأثر نفسه، إلا أنها تشكل الإطار الاقتصادي الذي جرت في ظله الوقائع 

محل الرصد، وهو ما يساعد على تفسير تكرار النزاعات المرتبطة بالأجور،                        

 والمستحقات المالية، وظروف المعيشة، خلال فترة التقرير.

 الأجور والدخول، والقوة الشرائية: -2

تمثل الأجور المصدر الرئيسي للدخل بالنسبة لغالبية العمال/ات، ومن ثم فإن تقييم 

أوضاعهم/هن المعيشية لا يرتبط فقط بمستوى الأجر الرسمي، بل بقدرته على         

توفير احتياجات المعيشة الأساسية، في ظل مستويات الأسعار السائدة والمتزايدة، 

ن         لهذا لا    و تعديل الحد الأدنى، بمعزل ع يمكن النظر إلى قرارات زيادة الأجور، أ

التطورات الاقتصادية المؤثرة على القوة الشرائية! إذ قد تؤدي الزيادات المستمرة       

في تكاليف المعيشة، إلى تقليص أثر أي زيادات إسمية ف الدخول، بما يحد من       

 ، أو حتى ضمان استقراره.قدرتها على تحسين المستوى المعيشي للعمال/ات

 صدمة الطاقة وانعكاساتها على أوضاع العاملين/ات: -أ

لم تقتصر الضغوط الاقتصادية التي أحاطت بفترة الرصد، على استمرار معدلات           

التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية، بل شهدت تلك الفترة أيضاً تطورات متلاحقة 

أسعار الطاقة، نتيجة للتصعيدات العسكرية الإقليمية خلال فترة الرصد، أدت إلى في 

اضطرابات شديدة في سوق الطاقة العالمي، ومن ثم انعكست مباشرة على كل           

 من:

 تكاليف المعيشة. -

 وتكاليف التشغيل داخل مختلف القطاعات الاقتصادية. -

وفي ظل استمرار الحكومة في تنفيذ سياسات إعادة هيكلة أسعار الطاقة، أعلنت         

، زيادة عدد من المنتجات البترولية/ المحروقات، 2026خلال فترة الرصد في مارس    

% للبنزين والسولار، بينما ارتفع سعر غاز السيارات بنسبة         17% و14تراوحت بين بين 

%، حسب بيان وزارة البترول والثروة     22ة %، واسطوانات الغاز المنزلية بنسب      30

 .2025مارس  10المعدنية، الصادر في 
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 قرارها بتلك الزيادات في بيانها بـ: 11بررت حينها وزارة البترول

شر   شرق الأوسط، وتأثيرها المبا سية، في منطقة ال سيا ضوء التطورات الجيو "في 

على أسواق الطاقة العالمية، والتي أدت إلى ارتفاع كبير في تكلفة الاستيراد والناتج 

المحلي، فقد أسفرت عن عدد من الاضطرابات في سلاسل الإمداد، وارتفاع مستوى 

والتأمين، عن قفزة كبيرة في أسعار البترول   المخاطر، وزيادة تكليف الشحن البحري   

 الخام والمنتجات البترولية عالمياً"

شرائح الكهرباء بمعزل عن تلك الزيادات، ففي بداية أبريل  ، قامت 2026أيضاً لم تكن 

وزارة الكهرباء والطاقة بتعديل تعريفة بيع الكهرباء، للشرائح الأعلى استهلاكاً،       

%، بالإضافة إلى بدء   16والتي شملت الشرائح المنزلية الأعلى استهلاكاً بمتوسط         

ام        ن نظ د بدلاً م دات الكودية، بسعر تكلفة موح تطبيق سعر موحد على العدا

فة خاصة على الفئات الأكثر هشاشة اقتصادياً، من         الشرائح، مما يزيد عبء التكل  

قاطني المناطق العشوائية، أو غير المرخصة، والأسر محدودة الدخل، منخفضة             

سعراً، بينما يرفع متوسط  شرائح الأقل  ستفادة من ال ستهلاك، إذ يحرمهم من الا الا

ضاً تم رفع تعريفة  سبة لها، أي الاستخدامات التجارية، بمتوسط تكلفة الكيلووات بالن

 %.20قرابة الـ

وقد عللت ذلك هي الأخرى، بأنه نتاج التطورات العسكرية في المنطقة، واستجابة     

 لارتفاع تكاليف الطاقة عالمياً.

يادات في أهم مجموعتين رئيسيتين،     لك الز عدل ت بالنظر  لم نه و لذكر، أ با جدير 

سية مثل  شرائح الأسا سعار غيرهما من ال متحكمين في في زيادة وتغير  مؤشرات أ

الغذاء والمشروبات والملبس، لم تقتصر آثار تلك التعديلات على ارتفاع تكلفة بعض     

ت إلى مجمل تكلفة المعيشة، فزيادة   السلع أو الخدمات بصورة مباشرة، بل امتد      

السولار والبنزين وغاز السيارات، تنعكس مباشرة على تكلفة النقل              أسعار     

والمواصلات، وبالتالي تنعكس أيضاًعلى تكلفة نقل السلع بين المحافظات، كما تؤثر 

أيضاً في تكلفة الإنتاج والتشغيل داخل العديد من القطاعات الاقتصادية، وهو ما       

الأساسية التي يعتمد عليها       أدى بالضرورة إلى زيادة أسعار السلع والخدمات          

العامل/ة، وبذلك فإن أث تك الزيادات لا ينحصر في مجرد القيمة والنسبة المعلنة،       

ضاً على ما ت/يدفعة العامل/ة مقابل الانتقال من وإلى مقر العمل، بل  صر أي ولا يقت

اليومي، على الغذاء والمسكن والخدمات، وهو ما يؤدي    يمتد إلى مجمل الإنفاق 

 إلى مزيد من التآكل في القوة الشرائية للدخول.

 

 

 البترولية المنتجات  أسعار   بزيادة  المعدنية  والثروة البترول  وزارة  قرار  11
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كس فقط على تكلفة          نع طاقة لا ي يف ال ارتفاع تكال جدر الإشارة أيضاً إلى أن  ت

المعيشة، وإنما يمتد كذلك إلى تكاليف الانتاج والتشغيل داخل المنشآت، وهو ما       

يدفع بعض أصحاب الأعمال إلى تقليص النفقات من خلال تجميد الأجور، أو خفض    

لة، أو التوسع    ما عداد الع يل أ يا، أو تقل وغير     المزا المؤقت  ماط التشغيل  في أن

 المستقر، وهو ما يضاعف من هشاشة أوضاع العاملين/ات في قطاعات مختلفة.

 الحد الأدنى للأجور -ب

صة، فقد جاءت فترة  سب مسألة الحد الأدنى للأجور أهمية خا سياق، تكت في هذا ال

الرصد بعد أقل من عام على بدء سريان قرار المجلس القومي للأجور، برفع الحد        

عتباراً من     7000الأدنى لأجور العاملين/ات، في القطاع الخاص إلى   1جنيه شهرياً، إ

سنة  2594، وذلك بموجب القرار رقم 2025مارس  ضاً تحديد 2025ل ضن أي ، والذي ت

جنيه، وحد أدنى لأجر العمل المؤقت أو الجزئي  250حد أدنى للعلاوة الدورية بقيمة 

 جنيهاً صافياً في الساعة. 28يبلغ 

من آثار     حدى الأدوات التي تستهدف الحد  ثل إ هذا القرار يم ومن المفترض أن 

التضخم، وتحسين مستوى دخول العاملين/ات في القطاعات المختلفة، في وقت       

 مرت فيه الضغوط المعيشية الناتجة عن ارتفاع الأسعار والخدمات الأساسية.تاس

لكن على الرغم من من أهمية تلك الزيادة من الناحية التشريعية، فإن أثرها الفعلي    

لا يزال مرتبطاً بالقيمة الحقيقية للأجور، وذلك ليس فقط بقيمته الإسمية، فاستمرار 

ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، يعني أن جزءاً من الزيادات الإسمية في           

ؤدي إلى      الأجور، يُستهلك في مواجهة    لك المعيشة، وهو ما ي كاليف ت فاع ت ارت

 استمرار الضغوط التضخمية على الاحتياجات الأساسية.

وهو ما يعني أن سياسات الأجور لا تقرأ باعتبارها تدابير مالية فقط، وإنما باعتبارها       

أحد عناصر الحماية المجتمعية داخل سوق العمل، إذ تتوقف فاعليتها على مدى       

قدرتها على الحفاظ على القوة الشرائية للدخول، وعلى وصولها إلى مختلف فئات       

ي أوضاع التشغيل، ومستويات الحماية داخل       العمال/ات، في ظل التفاوت الكبير ف

سوق العمل المصري، وهو ما برز جلياً في محدودية قدرة الحد الأدنى الذي تم       

إقراره، على توفير مستوى معيشة لائق، حتى في الحالات التي يلتزم فيها أصحاب       

 الأعمال بتطبيقه.
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مجملًا ومما لا يمكن إغفاله، زيادة حدة تلك الضغوط الاقتصادية بالنسبة للعمالة       

ونية     القان ة  ج نطاق الحماي في كثير من الأحيان خار غير الرسمية، والتي تعمل 

الحد الأدنى للأجور، أو التأمينات                   تستفيد عملياً من قرارات  والاجتماعية، ولا 

ية، بل واعتماد تلك الفئة من العمالة على الأجر الاجتماعية، أو آليات التفاوض الجماع

ضرورة ارتفاع  شة لا يقابلها بال اليومي أو الموسمي، فإن أي زيادة في تكاليف المعي

تآكل القوة  مماثل في الدخول، مما يجعلها في قمة هرم الفئات التي تعاني من 

الشرائية، وهو ما يحد أيضاً من قدرتها على مواجهة الأزمات الاقتصادية، أو المطالبة 

 بتحسين شروط العمل.

صة، عند قراءة الوقائع التي يرصدها  وتكتسب هذه التطورات الاقتصادية أهمية خا

التقرير، إذ أن الانتهاكات المتعلقة بالأجور، وصرف المستحقات، والخصومات، والفصل 

من العمل، وغيرها من الانتهاكات المالية، لا تقع في فراغ اقتصادي، وإنما في سياق 

لدخول، وترتفع فيه التكلفة المعيشية بصورة مستمرة، تتراجع فيه القيمة الفعلية ل

وهو ما يضاعف من الأثر الاجتماعي والاقتصادي لتلك الانتهاكات على العمال/ات       

 وأسرهم/هن.

 ثالثاً: السياق الاجتماعي وأوضاع سوق العمل

تكشف المؤشرات الاقتصادية السابقة عن البيئة التي جرت فيها الوقائع محل الرصد 

في التقرير، إلا أن فهم أنماط الانتهاكات لا يكتمل دون النظر إلى الكيفية التي           

تشكلت بها علاقات العمل داخل تلك البيئة، ف ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع        

ل العمال/ات، وإنما تزامنا مع استمرار اتساع     القوة الشرائية لم يؤثرا فقط في دخو  

أنماط التشغيل غير المستقرة، وتفاوت مستويات الحماية الاجتماعية، وهو ما          

انعكس على درجة تعرض العمال/ات للانتهاكات، وحدود قدرتهم/هن على التفاوض 

سوق أو الاعتراض، وفي  سمات الاجتماعية ل ستعرض هذا الجزء أبرز ال سياق، ي هذا ال

العمل خلال فترة الرصد، بوصفها أحد المفاتيح التفسيرية للبيانات التي يناقشها         

 التقرير في فصوله اللاحقة.

 تحولات سوق العمل واتساع أنماط التشغيل الهش 

تشير تقديرات "منظمة العمل الدولية" إلى أن العمالة غير الرسمية، تمثل أكثر من     

س اتساع شريحة من              60 مالي المشتغلين في مصر، وهو ما يعك % من إج

ية، التي توفرها عقود  ية الفعل خارج نطاق الحما لذين/اتي يعملون/ن  العمال/ات ا

ات، وفي كثير من الحالات يصبح    العمل والتأمينات الاجتماعية، وآليات تسوية النزاع   

استمرار العامل/ة في العمل، مرتبطاً بقبول شروط تشغيل غير مستقرة، أو بأجور         

منخفضة، أو بالعمل دون ضمانات كافية تتعلق بالأمان الوظيفي، أو السلامة           

 والصحة المهنية.
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كما شهدت السنوات الأخيرة توسعاً في الاعتماد على أنماط التعاقد غير المباشر،         

أدى إلى تشتيت        ن، بما  من الباط د  أو التعاق ة  العمال من خلال شركات توريد 

المسؤولية القانونية بين جهات متعددة، وإضعاف قدرة العمال/ات على تحديد       

انونية، وهو ما يؤدي بدوره إلى صاحب العمل المسؤول عن الوفاء بالالتزامات الق      

 تعقيد إجراءات التقاضي والتظلم، ويزيد من هشاشة أوضاع العمال/ات.

ر          كث على مواجهة الانتهاكات أ عمال/ات  هذه الأوضاع، تصبح قدرة ال ظل  في 

لدى كثيرين/ات بخطر فقدان مصدر الدخل      ية، إذ يرتبط فقدان العمل  محدود

بالكامل، وهو ما يحد من اللجوء إلى الشكوى والاحتجاج، حتى في الحالات التي    

 تتوافر فيها حماية قانونية على المستوى التشريعي.
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 الفصل الثاني

 خريطة الانتهاكات العمالية.. أين ولماذا؟

 275، عدد 2026وحتى مايو  2025رصد التقرير خلال الفترة الممتدة من ديسمبر       

واقعة انتهاك، نتج عنها مئات الانتهاكات ما بين انتهاكات تعاقدية ومالية وصحة    

-عاملًا/ة وقعوا/ن تحت طائلة تلك الانتهاكات  25000وسلامة مهنية، وأكثر من    

ضررين/اتف ، وقد جرى توثيق تلك -ي الوقائع التي توافرت فيها بيانات عن أعداد المت

 الوقائع عبر محافظات وقطاعات عمل مختلفة، على مستوى الجمهورية.

واقعة انتهاك، وانتهاكات  109تنوعت تلك الانتهاكات ما بين انتهاكات فردية بواقع 

وقائع تعذر تحديد طبيعتها فردية  3واقعة انتهاك، بالإضافة إلى    163جماعية بواقع 

 أو جماعية.

وهو ما يعكس اتساع نطاق الانتهاكات، بالإضافة إلى تنوع أشكالها، ما بين انتهاكات  

وإدارية، شملت )الأجور، الفصل التعسفي، الأمان الوظيفي،          اقتصادية، ومهنية،    

حقوق        من ال س عدداً  تم يرهم(، وهي انتهاكات  هنية، وغ والسلامة الم الصحة 

الأساسية للعمال/ات، وتنعكسىبصورهم مباشرة على دخولهم/هن، وظروف           

نونية         قا ة ال هن على التمتع بالحماي مل، ومستويات المعيشة، وقدرتهم/ الع

 عية، فضلًا عن الوصول إليها.والاجتما

 

عدد                    إجمالي الحالات

 المحافظات

انتهاكات             

 فردية

انتهاكات             

 جماعية

 

275 27 109 163  

 

وتكشف قراءة هذه الوقائع، سواءاً من حيث توزيعها الجغرافي أو القطاعي، عن       

وجود أنماط متكررة ترتبط بطبيعة علاقات العمل، ومستويات الحماية الاجتماعية،    

وأشكال التشغيل داخل سوق العمل المصري، بما يشير إلى أن هذه الانتهاكات لا      

من      ل عدد  داخ ما تعكس اختلالات أكثر اتساعاً  تمثل وقائع فردية أو معزولة، وإن

 القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

في الوقت ذاته لا يمكن اعتبار أن خريطة الوقائع المرصودة تمثل اعكاساً مباشراً       

صد  لحجم الانتهاكات الفعلي داخل كل محافظة أو قطاع، إذ تتداخل في معدلات الر

إلى عوامل أخرى تتعلق بقدرة العمال/ات على الإبلاغ عن تلك الانتهاكات، والوصول    

آليات الشكوى، وظهور النزاعات العمالية في المجال العام والإعلامي، وهو ما قد    
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يؤدي إلى ارتفاع معدلات الرصد في بعض المحافظات والقطاعات مقارنة بغيرها،    

دون أن يعني ذلك بالضرورة انخفاض مستويات الانتهاك في المناطق أو القطاعات       

 الأقل ظهوراً في البيانات. 

ومن ثم فإن قراءة التوزيع الجغرافي والقطاعي للوقائع لا تستهدف فقط تحديد    

ستويات الحماية  ضاً على فهم التفاوت في م ساعد أي أماكن تركز الانتهاكات، وإنما ت

والقدرة على الوصول إليها، خاصة في ظل اختلاف طبيعة علاقات العمل، وأنماط       

ومستويات الحماية القانونية والاجتماعية بين القطاعات والمحافظات    التشغيل،    

 المختلفة.

 )المبحث الأول(

 التوزيع الجغرافي للانتهاكات

تكشف خريطة الرصد عن تفاوت جغرافي ملحوظ في الانتهاكات المرصودة، إلا أن       

هذا التفاوت لا يمكن اعتباره انعكاساً مباشراً لحجم الانتهاكات الفعلي، إذا تتداخل       

فيه عوامل تتعلق بكثافة التغطية وغيرها مما ذكرناها سابقاً، تميل بطبيعتها إلى    

ل المحافظات المركزية والصناعية الكبرى، مقارنة    إتاحة ظهور أكبر للانتهاكات داخ

 بالمحافظات الطرفية والأقل تغطية إعلامياً.

ويرتبط هذا التفاوت أيضاً بطبيعة النشاط الاقتصادي السائد داخل كل محافظة،         

ومستويات التشغيل المتاحة لها، حيث كانت العاصمة وما يقرب منها جغرافياً من       

صاحبة المعدل الأكبر، بنسبة   35% من إجمالي عدد الوقائع، بواقع 12.8المحافظات 

واقعة انتهاك،  33%، بواقع 12جيزة بنسبة    واقعة انتهاك، تلتها في ذلك محافظة ال

حالة لكل منهما،  14حالة، فيما سجلت الشرقية والإسكندرية        19ثم الدقهلية بـ     

 حالة. 13وبورسعيد بـ

متقاربة كما سجلت محافظات مثل المنيا، وأسيوط، والمنوفية، والغربية، معدلات       

حالة لكل محافظة، بينما انخفضت معدلات الرصد في محافظات      11نسبياً، لواقع   

 15أخرى مثل شمال سيناء، ودمياط، والأقصر، وكفر الشيخ، بالإضافة إلى وجود           

تبار موقعها الجغرافي "غير معلوم"، وهو ما يعكس أحد     واقعة انتهاك صنفت باع

حول بعض الوقائع، خاصة داخل قطاعات  أوجه صعوبة الوصول إلى معلومات دقيقة

 العمل غير الرسمية.
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ارتبط ارتفاع معدل الرصد      -المحافظتين المركزيتين الأكبر-القاهرة والجيزة  ففي

بالإضافة إلى بكثافة الأنشطة التجارية، والخدمية، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، 

انتشار أنماط متعددة من التشغيل غير المستقر، بما يخلق بيئة تتقاطع فيها هشاشة 

 بعض علاقات العمل مع قدرة أعلى نسيباً على ظهور النزاعات وتوثيقها.

فتظهر أهمية القليوبية، والإسكندرية، وبورسعيد،  أما في المحافظات الصناعية مثل

النشاط الصناعي والإنتاجي في تشكيل خريطة الوقائع، وما يرتبط به من نزاعات          

 حول الأجور، والاستقرار الوظيفي، وظروف العمل والسلامة والصحة المهنية.
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ممن تعد الدقهلية، والشرقية، والمنوفية، والمنيا، وأسيوط،     وفي محافظات مثل 

تبرز أنماط العمل غير الرسمية، من العمل الزراعي، والخدمي،    ، 12محافظات طرفية

والموسمي، وهي أنماط تتسم بدرجات أقل من الاستقرار ، إلى جانب محدودية قدرة 

شكوى، بناءاً على  صول إلى آليات ال العمال/ات في تلك المحافظات على الإبلاغ والو

مها: التفاوت في القدرة على ال             وصل لتلك الآليات،          اعتبارات عديدة، من أه

خشيتهم/هن من فقدان مصدر الدخل الرئيسي، الذي يعتمدون/ن عليه، لإعالة          

 أسرهم/هن.

مما يؤدي عملياً إلى تفاوت قد يكون شديداً في إمكانية ممارسة الحقوق ذاتها،       

حتى في الحالات التي تكون الحقوق فيها والضمانات مقررة قانوناً على قدم           

 المساواة.

وعليه، فإن السؤال الجغرافي الأهم هنا لا يقتصر على: أين وقعت الانتهاكات، بل       

يمتد لـ، أين استطاعات الانتهاكات أن تظهر، ويمكن الوصول إليها في الرصد، وأين     

يمكن بقائها خارج نطاقه؟ ومدى قدرة العمال/ات على ممارسة حقوقهم/هن     

 وفق الموقع الجغرافي؟

وهو ما يكسب أيضاً تلك النتيجة أهمية خاصة في ضوء المعايير الدولية للعمل،         

التي لا تقتصر فقط على الاعتراف بالحقوق العمالية، بل تفترض أيضاً وجود آليات       

 فعّالة لحماية لتلك الحقوق وإنفاذها.

الجغرافية للانتهاكات، تكشف إلى جانب اختلاف مواقع ومن ثم  فإن قراءة الخريطة 

وقوع الانتهاكات، عن تفاوت في القدرة على الوصول إلى آليات الحماية، وهو ما    

 ينبغي أخذه في الاعتبار عند تفسير خريطة الانتهاكات.

 

 

 

 

 

 

المحافظات الطرفية: التي تقع جغرافياً بعيداً عن مراكز النشاط الاقتصادي والإداري الرئيسية في مصر، وتتسم             12

حدودية فرص العمل، والاستثمارات والخدمات، والبنية التحتية، مقارنة بالمحافظات المركزية، مع ارتفاع                         نسبياً، بم

ً عن فرص   اعتماد قطاعات واسعة من السكان فيها على الانشطة      الأولية، والعمل غير الرسمي، والهجرة الداخلية، بحثا

 اقتصادية أفضل.
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 المبحث الثاني

 التوزيع القطاعي للانتهاكات

أما فيما يتعلق بالقطاعات، فقد جاء القطاع غير الرسمي في مقدمة القطاعات    

مجال الصحة والسلامة المهنية، بإجمالي           101الأكثر تعرضاً للانتهاكات، خاصةً في 

ليه في ذلك     واقعة انتهاك، وهو ما يمثل أكثر من ثلث الوقائع المرصودة تقريباً، ي

واقعة، بينما  46واقعة انتهاك، ثم قطاع الأعمال العام بـ       88القطاع الخاص بواقع 

 واقعة انتهاك. 21سجل القطاع الحكومي 

 

ويكشف هذا التوزيع عن علاقة مباشرة بين هشاشة أوضاع التشغيل، وارتفاع             

احتمالات التعرض للانتهاكات، إذ جاء القطاع غير الرسمي في مقدمة القطاعات    

متاحة        لاجتماعية، ال وا  ، تعاقدية ال الضمانات  دية  محدو المرصودة، في ظل 

داخله، وصعوبة الوصول إلى آليات الحماية والشكوى، بما يزيد من          للعاملين/ات 

 تعرضهم/هن للانتهاكات، ويحد من قدرتهم/هن على المطالبة بحقوقهم/هن. 

ت     ية، من الوقائع المرصودة، كان ثان بة ال جاء في المرت لذي  خاص، ا ما القطاع ال أ

ما يجعله يمثل  كات الجماعية، وهو  ها ند الانت ندرج تحت ب به ت كات  ها معظم الانت

مساحة مختلفة من حيث توافر الأطر القانونية، التي اهتم قانون العمل الجديد فيها 

لأطر لم     بتنظيم علاقة العمل فيه، في جزء كبي ن وجود تلك ا بيد أ ر من منشآته، 

/ات بحقوقهم/هن، إذ لا تزال فاعلية        ضرورة التمتع الفعلي للعاملين يضمن بال

بدرجة الالتزام بأحكام القانون، وفاعلية التفتيش والرقابة، وإمكانية الحماية مرتبطة 

ة العمال/ات على المطالبة بحقوقهم/هن               اللجوء إلى آليات الشكوى، وقدر

وممارستها دون التعرض لخطر  الفصل أو الانتقام، وهو ما تحقق في العديد من       

 الوقائع  التي جرى رصدها، والتي سنعرض إليها لاحقاً.

 

101
88

46
21

17
2

0 20 40 60 80 100 120

غير رسمي

خاص

أعمال عام

حكومي

غير معلوم

عام

توزيع القطاعات

عدد الحالات



 

 
30 

 التقرير العمالي الأول نصف السنوي حول أوضاع العمال/ات في مصر

 

قائع المرصودة به،     عدد الو عام/ وعلى الرغم من انخفاض  وفي قطاع الأعمال ال

صة  ضور الوقائع الجماعية داخله، خا سمي والخاص، فإن ح مقارنة بالقطاعين غير الر

في الوقائع المتعلقة بالأجور والمستحقات، وأوضاع التشغيل، يعكس استمرار             

المرتبطة بإدارة العمل داخل بعض المنشآت، كما يكشف أن ارتفاع مستوى التوترات 

رة دون وقوع           ضرو عمل، لم يحل بال قانوني والمؤسسي لعلاقات ال التنظيم ال

 الانتهاكات، إنما غير فقط في طبيعة النزاعات ومسارات ظهورها.

صودة داخله، لا يعد دليلًا  سبة للقطاع الحكومي، فإن انخفاض عدد الوقائع المر وبالن

عات داخله  خاذ النزا نة لات باره قري بل يمكن اعت به،  كات  ها على انخفاض معدل الانت

 مسارات مختلفة، من حيث الشكوى والتظلم والظهور في المجال العام.

عدد  عات، لا يعكس فقط اختلاف  فاوت الوقائع بين القطا فإن ت يه  كات وعل ها الانت

المرصودة، بل يكشف عن اختلاف طبيعة فجوات الحماية داخل سوق العمل، ففي       

حين ترتبط الهشاشة في بعض القطاعات بضعف توثيق علاقة العمل، تظهر في       

 قطاعات أخرى، الفجوة بين الحقوق المقررة قانوناً ومدى إنفاذها.
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 المبحث الثالث

 العلاقة بين الجغرافيا والقطاع.. أين تتركز الانتهاكات؟

يكشف التحليل التقاطعي بين المحافظات والقطاعات، عن أنماط أكثر تعقيداً من    

تاجاً للانتهاكات  مجرد التوزيع العددي للوقائع، إذ تختلف طبيعة القطاعات الأكثر إن

 من محافظة لأخرى، وفقاً لطبيعة النشاط الاقتصادي السائد داخلها.

التي سجلت أعلى عدد من الوقائع المرصودة، تركزت أغلب الانتهاكات القاهرة، ففي 

بإجمالي  واقعة، تلاه القطاع غير الرسمي، وهو ما يعد     19داخل القطاع الخاص، 

عاكساً لطبيعة المحافظة باعتبارها العاصمة، والمركز الرئيسي للأنشطة التجارية،         

ة إلى الشركات الناشئة، إلى     والخدمية، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضاف        

 جانب انتشار أنماط التشغيل غير المستقرة فيها.

 14فقد شهدت تركزاً أكبر للانتهاكات بالقطاع غير الرسمي، بإجمالي       الجيزة، أما 

ساع نمط العمالة الهشة وغير  المستقرة، واقعة، يليه القطاع الخاص، بما يعكس ات

شطة الخدمية والانتاجية بالمحافظة، وهو ما يكسب هذا النمط  داخل عدد من الأن

أهمية بالنظر إلى تنوع فئات العمالة المرتبطة بالقطاع غير الرسمي، بما في ذلك    

خدمي الأخرى التي جرى  مل ال ماط الع ية، وبعض أن لة الزراع ما ناء، والع مال الب ع

 ومندوبي التوصيل.رصدها في التقرير، مثل عمال 

، حيث ارتبطت غالبية الوقائع المرصودة    الدقهلية وفي نمط مشابه في محافظة   

واقعة من إجمالي  14بالقطاع غير الرسمي، بصورة واضحة، والذي سجل وحده             

شابه بين محافظتي  شير الت صودة بالمحافظة، وي في الجيزة والدقهلية الوقائع المر

تركز الوقائع داخل القطاع غير الرسمي، إلى حضور واضح لأنماط التشغيل الأقل         

استقراراً وحماية، وإن اختلفت طبيعة الأنشطة المرتبطة بها بين المحافظتين، ففي 

ماط العمل المرتبطة  خدمات، وبعض أن ناء، وال حين تتنوع في الجيزة بين أعمال الب

ط في الدقهلية بالعمل الزراعي، والخدمي، بالتوصيل، يرتبط جانب من تلك الأنما   

والمهن غير المستقرة، ويكشف هذا التقاطع عن أن ارتفاع معدلات الرصد داخل          

القطاع غير الرسمي لا يرتبط بنشاط اقتصادي واحد، وإنما يظهر عبر أنشطة             

مختلفة، تتشارك في بعض خصائص علاقة العمل ومستويات الحماية المتاحة          

 للعاملين/ات.

قطاع الخاص بإجمالي )   القليوبية كما شهدت     رزاً لل ( وقائع، إلى جانب 9حضوراً با

القطاع غير الرسمي، وهو ما يرتبط بطبيعة المحافظة الصناعية، وكثافة مواقع       

 الإنتاج والعمل بها.

فقد تركزت الانتهاكات فيها بصورة واضحة داخل القطاع الخاص، الذي بورسعيد، أما 

( واقعة من إجمالي الوقائع المرصودة بالمحافظة، وهو ما يمكن تفسيره 12سجل )
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بطبيعة النشاط الصناعي، والتجاري، والخدمي المرتبط بالمناطق الاستثمارية           

 والميناء.

وفي المقابل ظهر قطاع الأعمال العام بصورة أكثر وضوحاً في بعض المحافظات،       

بالإضافة إلى الجيزة   غير معلومة"، "خاصة داخل الحالات المصنفة جغرافياً باعتبارها     

والإسكندرية، وهو ما يشير إلى استمرار النزاعات المرتبطة بالأجور والمستحقات،         

 والاستقرار الوظيفي داخل بعض منشآت القطاع.

ويكشف التقاطع، عن تفاوت قدرة العمال/ات، على الوصول إلى آليات الحماية        

والإنصاف، فالعامل/ة الذي/تي ت/يعمل في قطاع غير رسمي، داخل بيئة عمل       

موسمية أو غير مستقرة، وفي محافظة طرفية تقل فيها قنوات التوثيق،                   

هشاشة في       والشكوى، والظهور الإعلامي، قد ت/يجمع بين أكثر من مصدر لل      

كال الهشاشة              الوقت نفسه، ويمكن وصف هذا التداخل باعتباره شكلاً من أش

تجتمع هشاشة علاقة العمل، مع ضعف الحماية الاجتماعية أو          المركبة، حيث 

القانونية، أو كلاهما معاً، وصعوبة الوصول لآليات الشكاوى، بما يجعل العامل/ة          

أكثر تعرضاً للممارسات الانتقامية عند الاعتراض على شروط العمل أو مطالبته/ها       

 بحقوقه/ها.
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 الفصل الثالث

 الانتهاكات الاقتصادية والاجتماعية

قة العمل ذاتها، من      يعرض هذا الفصل إلى تحليل بعض أكثر الانتهاكات اتصالاً بعلا

والاستقرار الوظيفي،        د  ، والتعاق بالأجور والمستحقات طة  قائع المرتب خلال الو

قدرة والفصل التعسفي والتهديد به، وغيرها من الممارسات، التي تؤثر مباشرة في 

العامل/ة على الحفاظ على مصدر دخله/ها واستقرار علاقته/ها بالعمل، وتمتعه/ها 

 بحقوقه/ها العمالية.

ويظهر توزيع الوقائع المرصودة، أن تلك الانتهاكات لم تتركز في جانب واحد فقط    

 من علاقة العمل، بل امتدت إلى عدد من الحقوق الأساسية، في مقدمتها:

 الحق في الضمان والحماية الاجتماعية. -

 الحق في الأجر العادل. -

 الحماية من الفصل التعسفي وعدم الاستقرار الوظيفي. -

 المساواة وعدم التمييز في العمل. -

 الحق في التقاضي. -

حيث ويوضح الشكل التالي، نسب توزيع الانتهاكات، محل التقرير، وفقاً لطبيعتها،       

احتلت الانتهاكات التعاقدية المرتبة الأولى من إجمالي عدد الانتهاكات المرصودة    

ية بواقع  463بواقع  مال كات ال ها لك الانت ها في ذ هاك، تلا تأتي  259انت هاك، ل انت

انتهاك، لتأتي فيما بعد  223السلامة والصحة المهنية في المرتبة الثالثة، بواقع       

انتهاك، بالإضافة إلى الجندرية والحقوقية    26نية بنحو الانتهاكات الجسدية والإنسا    

 انتهاكات، وفي المؤخرة تأتي الانتهاكات النقابة بواقع انتهاك مفرد. 8بنحو 
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 وسوف نعرض لكل فئة من تلك الانتهاكات بشكل مفصل، في الفصلين التاليين.
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 المبحث الأول

 انتهاكات الأجور والمستحقات

ل الاقتصادية            حوا ل ومنصف، مقارنة بالأ يمثل الحق في الحصول على أجر عاد

السائدة، أحد الحقوق الأساسية المرتبطة بعلاقة العمل، بالإضافة إلى ضمان صرفه 

ضغط على العاملين/ات، وهو ما  ستخدامه كأداة  سف أو ا صورة منتظمة، دون تع ب

تلك الحماية أهمية خاصة يساهم في توفير مستوى معيشي لائق، وهو ما يكسب 

 خلال فترة الرصد، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، وتراجع القوة الشرائية للدخول.

فتها     على مدى مخال ع الواردة في هذا المبحث  الوقائ ومن ثم، لا يقتصر تحليل 

لقانون العمل، وللقرارات الوزارية المنظمة للأجور، بل ينظر أيضاً إلى مدى فاعلية     

منظومة الحماية في ضمان حصول العامل/ة على مستحقاته/ها، وقدرته/ها على 

 الوصول إلى آليات الشكوى عند الإخلال بها.

وتكشف بيانات الرصد، أن الانتهاكات الاقتصادية والاجتماعية احتلت المرتبة الثانية       

من أنماط الانتهاكات العمالية المرصودة، سواء من حيث عدد الوقائع، أو اتساع          

 النطاق القطاعي والجغرافي.

وهو ما يعكس اتساع نطاق المشكلات، المرتبطة بالدخل والمستحقات المالية،          

 وتطبيق الحد الأدنى من الأجور، والحماية الاجتماعية.
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المالية، في خاصة وأن البيانات المرصودة، تشير إلى أن أكثر المهن تعرضاً للانتهاكات 

انتهاكاً مالياً، تلتها في ذلك  65المقام الأول كانت المهن الصناعية، بأنواعها، بواقع    

ناء  16المرافق والخدمات، بواقع  عد ذلك المهن الزراعية، والب تأتي ب ياً، ل مال كاً  انتها

والتشييد، والوظائف الإدارية، والمهن النقابية، وغيرهم بنسب متفاوتة، تراوحت ما     

 انتهاكات. 5ن انتهاكين وحتى بي

 

 

 

ستحقات المالية  صودة، إلى أن الانتهاكات المرتبطة بالأجور والم شير البيانات المر وت

سبة الأكبر من الوقائع، بواقع  وهو ما يعكس مركزية ( انتهاك مالي، 259)شكلت الن

الانتهاكات لا الأزمة الاقتصادية للعاملين/ات، وهو ما يسلط الضوء على، أن تلك          

تتوقف آثارها عند قيمة الأجر الأساسي، بل تمتد إلى مكونات الدخل الأخرى، بما       

يشمل الحوافز، المكافآت، الأجر الإضافي، العلاوات، والمستحقات المتعلقة بانتهاء       

ناع عن صرف أي من تلك     تأخير، أو امت طاع، أو  عل أي اقت ما يج مل، ب قة الع علا

اف        لاً إض عاملين/ات، وإضعاف    المستحقات عام لدخل الفعلي لل ياً في تقليص ا

 قدرتهم/هن على تأمين احتياجاتهم/هن الأساسية.
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 وتنوعت تلك الانتهاكات ما بين:

 عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور -1

واقعة، وهو ما يثير  (61)والذي تصدر  قائمة الانتهاكات المالية المرصودة، بواقع       

التساؤل حول حدود قدرة القرارات الرسمية، والنصوص القانونية الملزمة إلى           

المنشآت والقطاعات المختلفة؟ حيث لم تكن السمة الرئيسية فقط هو عدم          

 الالتزام بتطبيق الحد الأدنى مباشرة، بل شملت أيضاً التحايل على 

وهو ما عززه عدم وضوح النصوص القانونية والقرارات الوزارية في كيفية تطبيق       

ذلك الحد،ما يشمله وما لا يندرج تحت طائلته، مما أفسح المجال لأصحاب الأعمال       

ليه، عن طريق إضافة          ، للتحايل ع خاصة في القطاعين )الخاص، والأعمال العام(

إلى العلاوات، ضمن قيمة الأجر،     البدلات، وبعض الحوافز الأساسية، بالإضافة           

 من مجمله نهاية في بعض الوقائع.واختصام الضرائب 

 الحرمان من المستحقات المالية: -2

تلت انتهاكات الامتناع عن/ تأخير صرف الأجور ، وكذلك الامتناع عن صرف الحوافز       

حالة لكل  (37)والمكافآت والأرباح، الالتزام بالحد الأدنى، في قائمة الانتهاكات، بواقع 

الذين/اتي تم عمال/ات شركة وبريات سمنود للغزل والنسيج،          منهما، كان أبرزها 

تأخر صرف الأجور ومنع المستحقات     -احتجاجات لهم/هن، لذات الانتهاكات  3رصد   

في كل مرة، وتقدمهم/هن العديد من الشكاوى لمؤسسات حقوقية،           -المالية

أشهر، لم تتغير فيها الانتهاكات محل الاحتجاجات، بل لم يحصلوا/ن سوى  4مدار على 

 على وعود زائفة، وأنصاف الأجور في كل مرة.

فقط من طبيعة         سمنود دلالتها ليس  ات وبريات  عمال/ ت  وتكتسب احتجاجا

الانتهاكات المالية الممارسة بحقهم/هن، بل من استمراره رغم لجوء العمال/ات إلى 

أساليب الاحتجاج والمطالبة، وتقديمهم/هن العديد من الشكاوى للمؤسسات         

فيها من أصولها، بل إن     الحقوقية، على مدار عدة أشهر لم يتم معالجة الانتهاكات   

م عن مدى     ية، يثير سؤالاً أه عاطي معها بنفس الآل كات والت لك الانتها ديمومة ت

الشكوى والاحتجاج على التأثير في نمط الانتهاك وإنهائه أو الحد منه؟   فاعلية آليات 

فعلى الرغم من ممارسة العمال/ات لحقهم/هن في المطالبة بالمستحقات، إلا أن     

ذلك لم يؤدي إلى استعادة الحق كاملاً أو انتظام صرفه، أو حتى الحد من تكراره،       

شكوى في بعض           ليات ال ما يكشف عن ضعف قدرة آ هاء وهو  حالات على إن ال

 الانتهاك. 
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 ضعف الحماية الاجتماعية: -3

حالة أخرى مرتبطة بتطبيق عدد ساعات عمل إضافية، دون      (16)أيضاً جرى رصد     

 (26)صرف مقابل لها، أو دفع مقابل غير عادل وأقل من المستحق، بالإضافة إلى          

تأمين الصحي والاجتماعي، و    لة تتعلق بعدم ال لة أخرى تعلقت بتعطيل  (15)حا حا

شملت        ، كما  وإيقاف العلاجات ية  والاجتماع نات الصحية  تأمي لة من  (13)ال حا

أو المبررة، و    ونية  عدم ضم العلاوات أو     (11)الخصومات غير القان طة ب لة مرتب حا

ضلًا عن  صرف مستحقات مالية، ومكافآت نهاية  (12)خفضها، ف حالة مرتبطة بعدم 

 الخدمة، والمعاشات.

ستوى  إجمالًا، تكشف تلك الأنماط أن انتهاك الحق في الدخل، لا يحدث فقط على م

خفض الأجور، وعدم تطبيق الحد الأدنى، بل يتم أيضاً عبر تعطيل، أو اقتطاع، أو تأخير   

أجزاء مختلفة من المستحقات المالية للعاملين/ات، وهو ما يضاعف أثر الانتهاك       

على العمال/ات، منخفضي/ة الأجر، الذين/اتي تمثل الحوافز، والبدلات، والمستحقات 

 المؤجلة، جزءاً أساسياً من دخلهم/هن الشهري.

ً من الأجر             كما أن الخصومات غير القانونية أو غير المبررة تمثل انتقاصاً مباشرا

المستحق، بينما يؤدي الامتناع عن صرف مستحقات نهاية الخدمة، أو المعاشات، إلى 

 إطالة أثر الانتهاك الزمني والاقتصادي إلى ما بعد انتهاء علاقة العمل.

هاكات عد التأمين الصحي/ الاجتماعي، أو تعطيلها، يجب         أيضاً، وفيما يتعلق بانت

إدارية، بل التركيز على أن تلك الانتهاكات لا تقف عند مجرد كونها مخالفات إجرائية، أو 

مرض     تمتد لتحرم العامل/ة مباشرة من مظلة الحماية الاجتماعية، المرتبطة بال

والإصابة بالعجز، والشيخوخة وغيرها، وهما ما يجعلها من أكثر الانتهاكات خطورة ،     

نات لا ت/يفقد فقط  تأمي بال فالعامل/ة الذي/تي لا ت/يتمتع  نظراً لأثرها الممتد، 

طة بع حد الحقوق المرتب ية أ كاملًا في الحما بل يفقد الحق  مة،  قائ لاقة العمل ال

رض         تع و تعويضاً عند ال ها دخلاً، أ ماعية، والتي من المفترض أن تضمن له/ الاجت

 لمخاطر، قد تمنعه/ها من ممارسة العمل مستقبلًا.
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 المبحث الثاني

 هشاشة التعاقد.. والاستقرار الوظيفي

بداية، تجدر الإشارة إلى أن أهمية الاستقرار الوظيفي لا تقتصر فقط على استمرار         

علاقة العمل ذاتها، بل ترتبط مباشرة بقدرة العامل/ة على ممارسة حقوقه/ها،       

دون الخوف من فقدان مصدر الدخل، وهو ما يؤدي إلى معادلة مفادها أنه كلما    

صبح الته شة، أ صبحت علاقة العمل أكثر هشا ضغط وانتقام، تحد أ ديد بإنهائها أداة 

بالحقوق، أو المشاركة في أي      بة  عاملين/ات على الاعتراض أو المطال من قدرة ال

 نشاط عمالي.

 الانتهاكات العقدية.. حين يتحول العقد من ضمانة إلى أداة ضغط:

أنماط كشفت بيانات الرصد، عن أن الانتهاكات العقدية احتلت المرتبة الأولى، في       

انتهاكاً عقدياً، وهو ما يكشف عن زيادة    463الانتهاكات العمالية المرصودة، بواقع   

تكرار أنماط الانتهاكات المرتبطة بالاستقرار الوظيفي، والتي برزت بشكل ملحوظ       

 داخل القطاع غير الرسمي، والقطاع الخاص.

صد التقرير حالات متعددة، من الإيقاف عن العمل، والنقل التعسفي، إلا  ضلًا عن ر وف

واقعة  (337)أن الفصل التعسفي والتهديد به كان صاحب الصدارة الأكبر بواقع         

 فصل، سواء تم فصل العمال/ات جماعياً، أو كانت حالات فردية.

صر فقط على فقدان الوظيفة،  باعتبارها جدير بالذكر، أن آثار الفصل التعسفي لا تقت

مصدر الدخل الرئيسي للعامل/ة، إنما تمتد إلى تقويض الاستقرار الوظيفي والأمان 

الاقتصادي، كذلك من شأنها أن تحرم العامل/ة من القدرة على الاستمرار  في          

المطالبة بباقي حقوقه/ها، أو ممارسة أي نشاط عمالي، خاصة حين يأتي الفصل أو 

صحاب الأعمال، على المطالبة بالحقوق المالية، أو    التهديد به، كرد فعل من قبل أ

الاعتراض على شروط وبيئة العمل، وفي هذه الحالات لا يعتبر الفصل مجرد إجراء       

إداري لإنهاء علاقة العمل، بل يتحول إلى أداة للضغط والردع، تجعل كلفة المطالبة    

 بالحق هي فقدان مصدر الدخل ذاته.

إذ (، T&C)الشركة المصرية التركية لصناعة الملابس          وهو ما حدث مع عمال/ات 

في واقعتين منفصلتين بفصل )           مت الشركة  ما عن طريق 30قا مل/ة، إ عا  )

إجبارهم/هن على تقديم استقالات، أو فصلهم/هن مباشرة بحجج مختلفة، على          

الرغم من وجود عقود لهم سارية ومحددة المدة، وذلك إثر مشاركتهم/هن في         

وعدم تطبيق الحد إضراب ووقفة احتجاجية، إعتراضاً على تدني الزيادة السنوية،          

تهم أو فصلهم        قديم استقالا عدد منهم على ت بار  لذين تم إج الأدنى للأجور،  وا

في تعسفياً، وهو ما حول الانتهاك من ماهيته الأولى ………. ليصبح نمطاً متبعاً       
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الردع، وفرض القيود على إمكانية الاحتجاج، وإجهاض المستقبلية منها، مما يدفع    

 العديد من العمال/ات إلى التزام الصمت، خشية فقدانه/ها مصدر دخله/ها.

 التعاقد من الباطن:

شر أو ما يعرف  شغيل غير المبا ساع أنماط الت صودة عن ات ضاً كشفت الوقائع المر أي

بالتعاقد من الباطن، خاصة داخل عدد من القطاعات المرتبطة بالجهات الحكومية    

والهيئات العامة، بما في ذلك بعض القطاعات الصحية والخدمية والإدارية. على    

، المنظم 2025لسنة    14العمل الجديد، رقم الرغم من أن الإطار القانوني وفق قانون 

التشغيل وتوريد العمالة حدد دور هذه الشركات على توفير العمالة تمهيدا لوكالات 

دائمة     لإلحاقها بجهات العمل، إلا أن الوقائع تشير إلى تحول هذا النمط إلى آلية 

لإدارة العمالة، دون منحها الحقوق الوظيفية ذاتها التي يحصل عليها العاملون/ات،    

 العمال/ات نفس المهام.المعينون/ات بصورة مباشرة، رغم آداء 

وهو ما ترتب عليه وجود تفاوت واضح في مستويات الحماية داخل موقع العمل        

سهولة الاستغناء عن  شمل الأجر، والتأمين، والاستقرار الوظيفي، إلى جانب  الواحد، 

ن التفاوت في الأجور،   العمال/ات، أو نقلهم/هن بين جهات  العمل المختلفة، فضلاً ع

 المرتبط في بعض الأحوال باقتطاع الشركات الوسيطة نسباً من الأجر.

هيئة وقد اتضح هذا النمط جلياً، في واقعة عمال الأمن والنظافة في مستشفيات 

، التي أبرزت كيف يمكن لتعدد حلقات التعاقد أن تجعله بالأقصر     الرعاية الصحية   

للعمال/ات،     الفعلية  ية تضعف الحماية  يتحول من مجرد إجراء أو ترتيب إداري، لآل

فقد ظل العاملون/ات يؤدون مهام عملهم/هن، داخل المستشفيات التابعة لهيئة     

لهيئة، وعند الرعاية، رغم انهاء الشركة المسؤولة عنهم/هن حينها تعاقدها مع ا      

، تعرضوا/ن    التابعة لوزارة الداخلية"كير سيرفيس"    انتقالهم/هن إلى شركة أخرى    

لجملة من الانتهاكات العمالية كان من أبرزها )عدم السماح بالاطلاع على العقود أو   

 12الحصول على نسخ منها، تقليص ثلث العمالة، وزيادة عدد ساعات العمل إلى          

ساعة دون فترات راحة أو مقابل مادي، بالإضافة إلى جملة من الانتهاكات المالية،     

حسب -أجر أقل من المقرر حيث حددت الهيئة أجر العامل/ة  كان أبرزها الحصول على

جنيه شهرياً، لم يحصل أي عامل/ة منها سوى        12000:15000من  -أمر الإسناد  

والذي ارتبط مباشرة بمضاعفة ساعات على الحد الأدنى من الأجر في أفضل الأحوال 

العمل( لم تتوقف سلسلة الانتهاكات والتجريد من الحماية عند هذا الحد بل ظهر       

أثرها المباشر في آليات لجوء العمال/ات إلى الشكوى والاحتجاج، حيث تعرضوا/ن       

للتهديد المباشر بإنهاء علاقة العمل، بالإضافة إلى تنصل كل من الجهتين )هيئة          

ما       الر عمال وإلقاء كل منه ( من مسؤوليتهم تجاه ال دة المتعاق ية والشركة  عا

مسؤولية قرار زيادة عدد ساعات العمل على الجهة الأخرى، بما تركهم دون أي        

 حماية أو فهم لنطاق المسؤولية.
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الانتهاكات لم يكن منفصلًا عن الطبيعة التعاقدية    وتكشف تلك الواقعة أن تعدد     

للعمل، بل كان مرتبطاً بتعدد حلقات التعاقد، والغموض المحيط بالجهة المسؤولة    

 فعلياً عن العمال/ات.

صة في بعض الخدمات المرتبطة  شغيل، خا ستمرار هذا النمط من الت كما أن دلالة ا

بالجهات العامة، عن أن هشاشة علاقات العمل لا تنتج دائما عن مخالفات فردية، من 

صاحب عمل أو منشأة بعينها، بل قد تمتد لتصبح جزءاً من طريقة إدارة العمالة          

استقراراً، وأضعف حماية، وهو ما يجعل هذا  نفسها، بما يعيد إنتاج علاقات عمل أقل

علاقات النمط من التعاقد، أحد المسارات التي يمكن من خلالها إعادة إنتاج هشاشة 

 العمل.

 الفصل الرابع

 غياب الحماية.. انتهاكات السلامة والصحة المهنية

تمثل السلامة والصحة المهنية أهم أوجه الحماية داخل سوق العمل، وذلك          

م حق للعامل/ة "    الحق في الحياة والسلامة الجسدية"،        لارتباطها المباشر بأه

بالإضافة إلى ضرورة التزام جهة العمل بتوفير بيئة عمل آمنة، أيضاً تكتسب تلك             

الحماية أهمية خاصة، في ضوء ما تكشفه الوقائع المرصودة خلال فترة التقرير، من 

استمرار حوادث الوفاة داخل/بسبب مواقع العمل، وارتباط جانب كبير منها بغياب أو     

 قصور إجراءات الوقاية والحماية.

كما لا تقف دلالة الوقائع المرصودة خلال تلك الفترة، عند حجم الخسائر البشرية          

الناتجة عنها، بل تمتد إلى مدى قدرة منظومة الحماية القانونية والرقابية على منع 

 الخطر قبل وقوعه، وضمان التزام جهات العمل بإجراءات السلامة والصحة المهنية.

 المبحث الأول 

 إصابات ووفيات العمل

ة                                                ي الحما جود  ال/ات، رغم و م ت الع و م لماذا ي

 القانونية؟

ساع رقعة الانتهاكات المرتبطة   صودة خلال فترة التقرير، عن ات شفت البيانات المر ك

داخل القطاعات ومواقع العمل المختلفة، والتي وصلت بالسلامة والصحة المهنية، 

( واقعة 76)من بينها ( واقعة، 108)نتجت عن مجمل  ( انتهاك،223)في مجملها إلى 

 بينهم/هن أطفال.( عاملًا/ة، 169)أودت بحياة 
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عن     ما أسفرت مجتمعة  هم أطفال، تنوعت      (663) إصابة    ك عاملًا/ة، أيضاً بين

 إصاباتهم/هن في كل واقعة ما بين المتوسطة والخطيرة.

 

 

 

ولا تكشف هذه الأرقام فقط عن حجم الخسائر البشرية، الناجمة عن انتهاكات          

حول طبيعة الأعمال والمهن الأكثر        السلامة والصحة المهنية، بل تطرح سؤالاً آخر، 

تعرضاً للمخاطر الناجمة عن تلك الانتهاكات، ولا توزع تلك المخاطر بشكل متساوٍ بين 

جميع العاملين/ات، حيث تتركز  بدرجات أوسع في في بعض المهن دوناً عن غيرها،    

 خاصة تلك التي تتسم بارتفاع معدلات التعرض للخطر، أو ضعف إجراءات الحماية.

 39حيث احتلت المهن الزراعية مقدمة انتهاكات السلامة والصحة المهنية، بواقع       

انتهاك، بينما جاءت كل من المرافق والخدمات، والعمالة العامة، متساويتين بنحو    

انتهاك لكل  27انتهاك لكل منها، والصناعات، والبنائ والتشييد أيضاً بواقع           30

 منهما.
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 وهو ما يوضحه الشكل التالي:

 

 

 

والمتوفيين/ات تعد المفارقة الأهم في هذه الأعداد من نسب التعرض داخل المهن، 

البية العظمى من الوقائع التي أودت               والمصابين/ات من العمال/ات، أن الغ

ة الخطورة، لم تكن نتاج      متفاوت ات  م/هن بدرج بحياتهم/هن، أو أدت إلى إصاباته

تاج تعمد إغفال  نت ن كا بل  حدوث،  ية أو مخاطر غير متوقعة وواردة ال أخطاء فرد

 المهنية، التي نص عليها القانون صراحة. أبسط قواعد ومعايير السلامة والصحة

 وهي: أنماط من الانتهاكات 3وهو ما بدا صريحاً في 

 غياب أو نقص معدات السلامة: -1

نتجت  عمل، ( واقعة وفاة39( واقعة إصابة عمل، و)46)حيث كشفت البيانات أن نحو 

 عن غياب أو نقص معدات السلامة الأساسية.

 عدم توفير وسائل نقل آمنة: -2

نات أن نحو        ، نتجت عن عدم ( واقعة وفاة17( واقعة إصابة، و)   43)كشفت أيضاً البيا

ضائع  سيارات نقل الب سائل نقل آمنة، تنوعت ما بين ) سيكلات -ربع نقل-توفير و ، ترو

(، كانت الوسيلة الأكثر استخداماً فيهم، -توناية-نقل البضائع، سيارات متناهية الصغر 

ات الربع نقل والتي استخدمت عادة لنقل عمال/ات الزراعة والتراحيل،        هي سيار

في نمط متكرر من أصحاب الأعمال/الأراضي الزراعية، لتوفير تكلفة       وعمال البناء، 
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النقل الآمن على حساب أرواح وسلامة أجساد العاملين/ات، بالإضافة إلى تكديس         

وسائل النقل تلك بأعداد كبيرة من العاملين/ات، بما يزيد من حجم الكارثة والضحايا     

 المحتملين.

حدث في  ما  ظة الجيزةك حاف عة على الطريق الإقليمي بم مال الزرا ، في حادث ع

 14راكب" والتي كانت تنقل حوالي  6ديسمبر الماضي، حيث انقلبت سيارة "فان          

عاملًا/ة من عمال الزراعة والتراحيل، بينهم/هن أطفال وسيدات، واشتعلت بمن فيها، 

صابة أطفال وسيدتان،  5عمال/ات، من بينهم/هن  7ما أودى بحياة   7بالإضافة إلى إ

 آخرون/ات، أغلبهم من الأطفال.

شاهد    عاماً،  13جدير بالذكر أنه كان من بين الضحايا أم وطفلها البالغ من العمر    

 والدته تحترق، ومات في اليوم التالي متأثراً بإصابته.

واقعة التي تم  43والتي لا تعد فريدة من نوعها، حيث أن الـ       -ففي هذه الحادثة، 

عاملًا/ة  73رصدها مرتبطة بهذا النمط من الانتهاك، والتي أودت في مجملها بحياة   

تحولت  -عاملًا/ة أيضاً بينهم/هن أطفال 379بالإضافة إلى إصابة  بينهم/هن أطفال، 

وسيلة نقل العمالة من وإلى مواقع العمل إلى مصدر خطر محدق ومباشر لحياة          

 العمال/ات، في ظل انتشار حالة  الغياب لوسائل النقل الملائمة والآمنة للعمال/ات.

 أماكن عمل غير الآمنة: -3

يانات أن نحو     ( وقائع ما بين 3( وقائع إصابة، و)  9( واقعة وفاة، و )9) كشفت أيضاً الب

نتجت عن عدم مطابقة أماكن العمل لاشتراطات السلامة، وشملت الإصابة والوفاة، 

مواقع بناء غير مؤمنة، ومصانع في مساحات مغلقة ومناطق سكنية، ومنشآت لا     

م تهيئة أماكن العمل تلك للتعامل مع        يوجد بها سوى مخرج واحد، فضلاً عن عد

 الحوادث العارضة والحرائق.

حادث حريق مصنع الأحذية والجلود بالزاوية الحمراء،   وهو ما تجلّى بصورة فجة في   

  22والـ    18فتيات، تراوحت أعمارهن ما بين الـ   7والذي أودى بحياة  بمنتصف أبريل، 

فتيات أخريات، بإصابات     5إصابة    عام، عثر على بعضهن في حالة تفحم، إلى جانب    

متفاوتة، وبدأ الحريق في مخزن للمواد الخام  بالطابق الأرضي، بسبب وجود توصيلات 

، ولم تتمكن الفتيات من -وفق التحريات الأولية-كهربائية غير مطابقة للمواصفات    

 الهروب من المبنى لعدم وجود عدد كافي من المخارج.

لم  تكن تلك الواقعة مجرد حادث عرضي أو مفاجئ، إذ ارتبطت الخسائر البشرية فيها 

بطبيعة مكان العمل "مصنع"، ومدى توافر اشتراطات الوقاية والاستجابة للطوارئ، 

خاصة في ظل وجوده داخل منطقة سكنية مغلقة، بالإضافة إلى وجود مواد قابلة 

شتعال فيه، وعدم  سائل الإخلاء والحماية من الحرائق فيه، وهو ما يظهر للا كفاية و

جوهر الحق في بيئة عمل آمنة، فوقوع الحرائق قد يكون قابلًا للمنع في العديد من 
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صحاب  ستعداد أ شرة بمدى ا الحالات، لكن تحوله إلى فاجعة وفاة جماعية يرتبط مبا

ستحالة  الأعمال في توفير أماكن عمل يمكن مواجهة الخطر فيها، بدلًا من افتراض ا

 حدوثه، وتمكين العمال/ات من النجاة منها.

وتكشف الأنماط في مجملها، أن جانباً هاماً من الوقائع المرصودة ارتبط بمخاطر       

بما كان يمكن الوقاية منها، من خلال الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية،       

يطرح مسألة تتجاوز مجرد مخالفة جهة/صاحب العمل لقواعد التنظيم، إلى مدى       

فاعلية منظومة الحماية والرقابة في مواجهة الخطر قبل وقوعه، فغياب معدات 

الحماية، واستخدام وسائل نقل غير آمنة، والعمل في مواقع لا تستوفي اشتراطات 

 رتبطة بحوادث الإصابة والوفاة.السلامة، تكررت في عشرات الوقائع كأنماط م

ما طبق "لم يطبق" على  قانون، و يه ال ما نص عل ثار الفجوة بين  لذكر، أن آ با جدير 

الواقع، لم تقتصر فقط على الإخلال بحقوق العاملين/ات المهنية، بل مست جوهر       

بالسلامة حقهم/هن في الحياة والسلامة الجسدية، ومن ثم يصبح السؤال المتعلق 

والصحة المهنية، لا يرتبط فقط بمدى التزام أصحاب الأعمال بها، بل بقدرة أجهزة       

لزام         بة والتفتيش على الوصول إلى مواقع الخطر، واكتشاف المخالفات، وإ قا الر

جهات/أصحاب العمل بمعالجتها قبل أن تتحول إلى كارثة بشرية، يتحمل العامل/ة       

ة بجسده/ها وحياته/ها، بدلاص من أن يتحمل    فيها كلفة غياب إجراءات السلام   

 أصحاب الأعمال كلفة سلامتهم، للحصول على أرباح أعمالهم.

 المبحث الثاني

 لماذا لم تمنع الحماية وقوع الضرر

لا تكمن دلالة الوقائع المرصودة من إصابات ووفيات فقط في تكرارها، بل في        

استمرار وقوعها رغم وجود إطار قانوني، يضع التزامات واضحة علة جهات العمل          

بشأن الوقاية من مخاطر العمل وحماية العمال/ات، ومن ثم فإن السؤال الذي       

تطرحه هذه الوقائع، لا يتعلق بوجود قواعد الحماية من عدمه، وإنما بمدى قدرة 

 بة أو وفاة؟تلك القواعد على منع الخطر قبل تحوله إلى إصا

ويكشف تحليل تلك الوقائع في ضوء الإطار القانوني المنظم للسلامة والصحة         

، 2025لسنة     14المعايير الدولية، الدستور المصري، قانون العمل رقم       -المهنية 

تأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم      ، وقانون الحماية 2019لسنة     148قانون ال

عن ثلاث فجوات مترابطة، تحد من  -وتعديلاته…إلخ 1959لسنة     148المدنية رقم 

 فاعلية تلك الحماية، وهي: 

 ضعف الردع الوقائي. -

محدودية قدرة العمال/ات على الوصول إلى أدوات الحماية المقررة لهم/هن،  -

 والتعاطي معها.
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 ضعف وصول الرقابة إلى مواقع العمل الأكثر تعرضاً للأخطار. -

 مستويات القادمة. 3وهو ما سنعرض إليه في الـ

 أولًا: عقوبة لا تردع قبل وقوع الكارثة

، جهات/ أصحاب الأعمال باتخاذ 2025لسنة  14على الرغم من إلزام قانون العمل رقم 

وغيرها من تدابير الوقاية من مخاطر العمل، وتوفير معدات الحماية والتدريب عليها، 

صودة، بالأخص تكرار أنماط الانتهاك  ستمرار الوقائع المر سلامة، إلا أن ا شتراطات ال ا

التي تم رصدها من ) غياب معدات السلامة، واستخدام وسائل نقل غير آمنة، وافتقار 

اءات         ية الجز ى كفا ، يطرح تساؤلاً حول مد مواقع العمل لاشتراطات الحماية(

 لتزامات لتحقيق الردع قبل وقوع الضرر؟المقررة، لمخالفة تلك الا

ويكتسب هذا السؤال أهميته من طبيعة المخالفات التي تم رصدها، وذلك لكونها       

تمثل خطراً قائماً بذاته، حتى قبل وقوع حالات إصابة أو وفيات، ومن ثم، فإن فاعلية   

الحماية لا تتوقف فقط على سن القوانين، أو معاقبة المسؤول بعد حدوث الضرر،       

بل تعتمد أيضاً على وجود ردع يجعل مخالفة اشتراطات السلامة أكثر كلفة من          

 الالتزام بها.

، يعد استمرار تكرار نفس أنماط الانتهاك في قطاعات ومواقع عمل مختلفة،        أيضاً

قرينة كاشفة لقصور الوظيفة الوقائية لمنظومة الجزاء، إذ تصبح الحماية أكثر          

بعد حدوث الضرر، بينما من المفترض أن تبدأ فاعليتها قبل أن     -ولو مؤقتاً -حضوراً    

 الفة من جسده/ها أو حياته/ها.ت/يبدأ العامل/ة أن ت/يدفع ثمن المخ

الضئيلة    -جدير بالذكر أن التهاون في العقوبة بأي من أشكالها سواء الغرامات       

شآت المخالفة صول -أو العقوبات البدنية  -مقارنة بأحجام المن التي لا تطبق إلا بعد ح

قد مثل عاملًا هاماً في بنية أنماط تلك الانتهاكات، خاصة مع إلغاء قانون     -الكوارث

العمل الجديد عقوبة الحبس لمخالفات السلامة والصحة المهنية، وهو ما أعطى       

عمال في التهاون في تطبيق الاشتراطات، كون أن أقصى       الصلاحية لأصحاب ال     أ

 يتمثل في غرامة مالية. -ما لم تقع إصابة أو وفاة-العقوبات 

 ثانياً: حق العامل/ة في رفض الخطر وحدود قدرته/ها على ممارسة الرفض

الانسحاب    على الرغم من إقرار قانون العمل الجديد الحق للعامل/ة، في التوقف أو 

من موقع الخطر ، دون عقوبات، إلا أن القدرة على ممارسة ذلك الحق لا تتساوى بين 

العمال، إذ ترتبط مباشرة بدرجة استقرار علاقة العمل، وهو ما يبدو جلياً في المقارنة 

بين العمالة الرسمية وغير الرسمية، إذ يمكن للعامل/ة الرسمي/ة، الذي/تي          

ودخلًا منتظماً أن ت/يمارس ذلك الحق، دن الخوف من فقدان ت/يملك عقداً مستقراً 

أجر اليوم أو حتى فرصة العمل نفسها، على عكس عامل/ة اليومية، الذي/تي        

بمجرد انسحابه/ها، ت/يكون قد فقد/ت مصدر دخلها اليومي بمجرد ممارسته/ها       
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سلامته/ها وحياته/ها، فت/يصبح مباشرة أمام مقايضة حياته/ها ذات الحق لحماية 

 بأجر اليوم وربما العمل بأكمله.

وهو ما يبدو واضخاً    الحماية من الخطر مع الاستقرار الوظيفي،   وعليه، تتقاطع هنا 

في معادلة هشاشة العمل، والتي تقضي بأنه كلما ازدادت هشاشة علاقة العمل= 

 تراجعت قدرة العامل/ة على استخدام سبل الحماية القانونية لضمان سلامت/ها.

وهو ما يؤدي إلى نتيجة واضحة، أن إتاحة الحق قانوناً لا يكفي لضمان ممارسته          

 فعلياً، ما لم تصاحبه الحماية من الانتقام أو الاستغناء.

 ثالثاً: الحماية التي لا تصل قبل وقوع الضرر

لا تكتمل الحماية القانونية بمجرد إلزام جهات العمل باشتراطات السلامة، بل تتوقف 

مدى فاعليتها أيضاً على اكتشاف المخالفات والتدخل قبل تحولها إلى إصابات أو          

 وفيات، وهو ما أشرنا له سابقاً.

سابقاً أيضا، تساؤلًا هاماً في ذلك الشأن،  وتطرح الوقائع المرصودة والتي عرضناها 

أين كانت أجهزة الرقابة والتفتيش الحكومية، قبل وقوع تلك الحوادث؟ خاصة وأن    

كشف قبل وقوع الحوادث        الجانب الأعظم من المخاطر التي تم رصدها كان قابلاً لل

 محل الذكر.

واشتراطات   ومن المعلوم والواضح أن أن تكرار الممارسات المتعلقة بإهمال تدابير     

السلامة، يشير إلى أن الوقاية لا تعمل بالقدر الكافي، خاصة مع القطاعات الأكثر          

هشاشة، من العمالة اليومية والموسمية، والتي تعد الأصعب والأكثر تعقيداً في         

وصول أجهزة/آليات الرقابة والتفتيش إليها، وهو ما يوصلنا إلى ذات نتاج ضعف آليات 

 ك لا يتم رصده إلا بعد وقوع الكارثة.الردع من أن الانتها

فاعلية أجهزة التفتيش، ومدى اهتمام الدولة بعد  نا نقف عند مدى  وهو ما يجعل

، وما     والإنفاذ ة  في الرقاب على تنفيذها، وهو جوهر دورها  ة  رقاب سن القوانين بال

ذلك من مسافة بين الحماية القانونية النصيّة، وممارستها فعلياً، وهو ما       يكشفه   

 سنعرض إليه لاحقاً في الفصل المعني بدور الدولة.
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 الفصل الخامس

 الفئات الأكثر هشاشة

 النساء والأطفال في سوق العمل

رصد تعرّض السيدات والأطفال                      من خلال مجموع البيانات السابق، أظهر ال

باعتبارهم/هن أكثر فئات العمال/ات هشاشة، لأنماط مضاعفة من الانتهاكات، نتيجة 

ت سوق العمل، وضعف الحماية القانونية               ضعف أوضاعهم/هن داخل حلقا

 منهم/هن. والاجتماعية المتاحة لهم/هن، خاصة في العمالة غير الرسمية

ضاً  ساء العاملات، بحسب القطاع أي ضررين/ات من الأطفال والن ويكشف توزيع المت

سوق العمل المختلفة،  عن تفاوت حجم الانتهاكات، التي طالت كل فئة بين قطاعات 

وهو ما يساعد على تحديد القطاعات، التي تتركز فيها المخاطر المحيطة بهم/هن    

 بصورة أكبر.

حيث احتل القطاع الخاص بالنسبة للسيدات، المرتبة الأولى في عدد الانتهاكات       

واقعة تم رصد سيدات بها، مقابل واقعتين فقط للأطفال،        27المرصودة، بواقع    

طاع غير الرسمي، بواقع     لك الق ها في ذ بة  17تلا تل المرت ما اح عة، بن الأولى واق

واقعة، بينما جاء قطاعي الأعمال والحكومي بالنسبة     17بالنسبة للأطفال بنحو    

بواقع      ة،  لثالث بالقطاع الحكومي، و 7للنساء في المرتبة ا قائع  قائع بقطاع  6و و

 الأعمال العام.
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هاكات         تين، لا يرتبط فقط بطبيعة الانت لك الفئ بدو أن ضعف أوضاع كل من ت وي

ً بضعف قدرة البعض منها على الوصول إلى آليات الحماية     الواقعة عليها، وإنما أيضا

أو التفاوض أو الإبلاغ عن الانتهاكات، أو ممارسة أي شكل من أشكال الاحتجاج على 

ل/ات          الانتهاكات الممارسة بحقها، وذلك با     لنسبة للسيدات فضلاً عن الأطفا

امي لحقوق             الذين/اتي    ب أو ح ون رقي د /هن لسوق العمل،  م لقائه تم إ ي

 طفولتهم/هن.
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 المبحث الأول

 النساء العاملات

 هشاشة مضاعفة داخل سوق العمل

لا يقتصر هذا المبحث فقط على إبراز  أنماط الانتهاكات التي تتعرض لها النساء        

ضه  سوق العمل، وما تفر ضاعهن داخل  العاملات، إنما يحاول الوقوف على طبيعة أو

لى التفاوض،        ماط التشغيل وظروف العمل، من قيود، وضعف القدرة ع بعض أن

 والاستقرار الوظيفي.

وتكتسب هذه الانتهاكات دلالة خاصة في القطاعات والمهن التي تتركز فيها         

ضعف آليات التمثيل والحماية، بما قد يحد من قدرتهن  سيما جين تقترن ب ساء، لا  الن

 على المطالبة بحقوقهن، أو التصدي للانتهاكات الواقعة عليهن.

 أولًا النساء في سوق العمل.. حضور أقل وهشاشة أكبر

تكشف بيانات سوق العمل، عن فجوة نوعية واضحة، في مشاركة النساء في                

النشاط الاقتصادي، تتجاوز مجرد انخفاض عدد السيدات مقارنة بالرجال، فوفقاً لنتائج 

، بلغ عدد النساء في سوق العمل       132026بحث القوى العاملة للربع الأول من عام 

فقط من إجمالي قوة العمل، مقابل         %22.1بما يمثل نحو      مليون امرأة، 7.824

بين   %21.5كما بلغ معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي مليون رجل،  27.588

في  نقطة مئوية، 51بين الرجال، بما يعكس فجوة قدرها  %72.5النساء، مقابل     

 المشاركة الاقتصادية.

ولا تقتصر الفجوة على المشاركة في سوق العمل/ بل تظهر كذلك في فرص          

بين  %3.6مقابل  ،%14.3الحصول على العمل، فقد بلغ معدل البطالة بين النساء       

مليون  1.006متعطلة، مقابل  امرأة مليون 1.120الرجال خلال الربع نفسه، بواقع     

ضورهن  رجل  ساء رغم انخفاض ح داخل قوة العمل، إلا أنهم متعطل، بما يعني أن الن

يمثلن أكثر من نصف عدد المتعطلين/ات، وهو مايشير إلى أن انخفاض المشاركة       

سوق العمل، وإنما  سبة كبيرة منهن من  ساء، لا يقترن فقط بخروج ن صادية للن الاقت

 أيضاً بارتفاع احتمالات التعطل بين النساء اللاتي يدخل السوق مقارنة بالرجال.

 

 

 2025  الأول  الربع-  العاملة  القوى  بحث  نتائج 13
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تفاوت في          والفرص الاقتصادية مجرد  هذه الفروق في المشاركة،  ولا تعكس 

سوق العمل، بل تثير مسألة المساواة وعدم التمييز في التمتع بالحق في  شرات  مؤ

العمل، وعلى الرغم من أن أن عاملي المشاركة والفرص الاقتصادية، لا يمكنهما       

مل والبنى، التي تنتج الجزم منفردين  ما يبرران النظر في العوا بوقوع التمييز، إلا أنه

هذا التفاوت في فرص النساء في الوصول إلى العمل، والاستمرار فيه، والتمتع          

 بالحماية على قدم المساواة.

أيضاً، تظهر الفروق النوعية بصورة أوضح، عند النظر إلى طبيعة العمل ذاته، فمن       

عام  مليون مشتغل،    33.287بين  عدد النساء     2026خلال الربع الأول من  ، بلغ 

لغ عدد النساء العاملات           مليون امرأة،  4.192العاملات بأجر نقدي، نحو        بينما ب

، وصاحبات الأعمال اللاتي   ألف امرأة 888لحسابهن الخاص، دون استخدام أحد، نحو     

 .ألف امرأة 70يستخدمن آخرين، نحو 

في المقابل بلغ عدد النساء المساهمات في أعمال، أو مشروعات داخل الأسرة             

من إجمالي المشتغلات     %64بما يمثل حوالي  مليون امرأة،  1.535بدون أجر، نحو 

 منهن، 

ويكتسب هذا المؤشر دلالة خاصة، إذ يكشف عن تمركز نسبة هامة من النساء             

المشتغلات، في أشكال من العمل لا تقوم بالضرورة على علاقات عمل مأجور          

واضحة، بما يحد من إمكانية الوصول إلى بعض أشكال الحماية المرتبطة بعلاقات       

 العمل الرسمية.

تتفاوت أيضاً، من الواضح الجليّ، أن حضور النساء في سوق العمل، يرتبط بقطاعات 

بلغ عدد  -وفق البحث-فيها مستويات الاستقرار والحماية، ففي نشاط الزراعة           

مليون مشتغل     5.978من إجمالي مليون امرأة،  1.598العاملات المسجلات، نحو    

بنفس النشاط، وهو ما يفسّر تركز عدد كبير من وقائع إصابات ووفاة العاملات          

 الزراعيات، لا سيما في الوقائع المرتبطة بوسائل النقل غير الآمنة.

سوق العمل، لا  ساء داخل  شة أوضاع الن وعليه، فإن تلك المؤشرات توضح، أن هشا

يمكن اختزالها في طبيعة الانتهاكات فقط، بل تبدأ قبل وقوع الانتهاك نفسه، ومن   

ثم فإن قراءة الانتهاكات الواقعة على العاملات، خلال فترة الرصد، يقتضي النظر       

 في ضوء أوضاعهم في البنية الأوسع لسوق العمل.إليها 
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 ثانياُ: النساء في القطاع الخاص

لم تكن العمالة النسائية بمعزل عن مخاطر العمل والانتهاك، حيث أن الانتهاكات      

 القطاع الخاصكانت تمتد إليهن بشكل مختلف، في مختلف القطاعات، حيث احتل    

بة الأولى بواقع  ن         (27)المرت لصناعية م العمالة ا هاك، تعرضت لها " عة انت واق

السيدات"، اتسمت غالبيتها بالطابع الجماعي، حيث بلغت أعداد السيدات اللاتي          

، تمثّلت غالبية سيدة    1570 -فضلًا عن الوصف العددي      -أمكن رصدها بدقة     

وعقدية، كان أبرزها )عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، الانتهاكات في انتهاكات مالية، 

والحرمان من الحوافز والمكافآت، وخفض الزيادات السنوية، بل وإجبارهن على زيادة   

ساعات العمل دون دفع مقابل عادل لها، وفي أحيان أخرى دون دفع مقابل لها  عدد 

معظمها في  من الأساس، بالإضافة إلى الفصل التعسفي كفعل انتقامي، تركزت        

عاملات خياطة  9مصانع  الملابس، والأحذية، وخطوط الإنتاج، وهو ما حدث مع     

بمصنع أكاي للملابس الجاهزة، حيث قامت إدارة المصنع بفصل العاملات، من بينهن 

بل عادل،           عاملة حامل، وذلك نتيجة رفضهن العمل لساعات إضافية ليلاً، دون مقا

 لجوئهن لمكتب العمل، ومطالبتهن بالتعويض المالي.وتهديدهن أمنياً إثر 

ا يكشفه هذا النمط من تمركز النساء بصورة أكبر داخل القطاعات              وفضلًا عم

الصناعية،  الأقل استقراراً والأكثر اعتماداً على العمالة منخفضة التكلفة، وهي          

لات التعرض لانتهاكات الأجور، إلا أن هذه                القطاعات التي ترتفع داخلها احتما

، بل تؤثر كذلك على استقرارهن    الانتهاكات لا تمس مستوى دخل العاملات فقط   

الوظيفي، وقدرتهن على المطالبة بحقوقهن، خاصة في بيئات العمل التي ترتفع     

 فيها معدلات الاستبدال، وتضعف فيها القدرة التفاوضية.

جدير بالذكر، أن الخطورة لم تكن تكمن في انتهاكات الأجر، بل فيما كشفته واقعتين 

، نتيجة حرائق في أماكن العمل، فتيات 10واقعة، أسفرت عن مصرع  28من أصل الـ   

 حادث حريق مصنع الأحذية والجلود بالزاوية الحمراء، بمنتصف أبريل،       كانت أبرزها  

 الذي سبقت الإشارة إليه.

ولا تكشف هذه الواقعة عن الإخلال بشروط السلامة المهنية فقط، بل عن نمط       

تراخيص المنشأة، وكونها تكمن داخل بيئة         انتهاك مركب، ففضلًا عن مخالفة 

سكنية مغلقة، فإن استخدام عمالة فتيات من فئات عمرية صغيرة، بأجور متدنية،       

الرقابة والتفتيش، بالإضافة إلى حرمان العاملات من حق أساسي في في غياب آليات 

لحماية      حد الأدنى من وسائل ا نة، وعن إخفاق في توفير ال ئة آم خل بي العمل دا

 والإخلاء، التي كان يمكن أن تحد من آثار الخطر.
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 ثالثاً: النساء في قطاعي الأعمال العام والحكومي

أما فيما يتعلق بعمالة النساء في قطاعي الأعمال العام، والحكومي، فقد رصد        

عشرات،        واقعة 13التقرير  في كل من القطاعين، قدّرت أعداد السيدات فيها بال

تعرضن فيها لانتهاكات مالية وعقدية بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى بعض الممارسات 

بة البعض  ية، إثر مطال صلن عليها، بتعديل        التميز منهم بتنفيذ أحكام قضائية ح

 المرتبات واستحقاق علاوات متأخرة.

حيث امتنعت  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج،كما حدث مع موظفات 

عاملات بها، يقضي بأحقيتهن في     5الشركة عن تنفيذ حكم قضائي بات، لصالح          

، رغم مرور 2022إلى  2009صرف مستحقات وفروق مرتبات قانونية، عن الفترة من     

صدور الحكم، بالإضافة إلى تعرضهن لإجراءات عقابية وتمييزية  أكثر من عامين على 

قهن، على الرغم من لجوء بعض من زملائهم بسبب لجوئهن للقضاء للمطالبة بح      

 الرجال لذات القضاء بنفس الدعوى، وتم التنفيذ لهم.

بالإضافة إلى اتسام القطاع الحكومي بذات النمط من الانتهاكات، بحق نساء عاملات 

ن تميز تلك    -في الوقائع المرصودة  -به، يعمل المعظم منهن  بمهن نقابية، فضلًا ع

 الانتهاكات بالطابع الفردي أكثر منه الجماعي.

وهو ما يعكس استمرار تعرض النساء لانتهاكات ترتبط بظروف العمل والاستقرار       

 الوظيفي. 
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صورة لعاملات شركة وبريات سمنود للغزل والنسيج في إحدى الوقفات الاحتجاجية 

 المتعلقة بتأخير الرواتب

 رابعاً: النساء في قطاع العمل غير الرسمي:

الرسمي، على عكس القطاعات السابقة ظهر النمط الأكثر خطورة داخل القطاع غير 

واقعة،  25خاصة فيما يتعلق بانتهاكات السلامة والصحة المهنية، حيث رصد التقرير 

للإصابة، فيما أسفرت الوقائع  سيدة 105 مرتبطة بالسلامة المهنية تعرضت خلالها

، غالبيتهن عاملات زراعيات، بالإضافة إلى توثيق واقعة اعتداء سيدة 27وفاة ذاتها عن 

 جنسي على إحدى تلك العاملات، في أحد الأراضي الزراعية التي تعمل بها.

لا يقف الأمر عند هذا الحد، فبالنظر إلى الأسباب الناتج عنها الانتهاكات التي أودت    

شرات أخريات، يظهر جلياً أرتباط تلك  صابة ع شرات من العاملات، وإ الحوادث بحياة الع

 بعدم توفير وسائل مواصلات آمنة لنقل العاملات من وإلى أماكن العمل.
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ولا يقتصر أثر غياب وسائل النقل الآمنة على التعرض لخطر الإصابة أو الوفاة فقط،        

بل يحرم العاملات كذلك من أحد شروط الوصول الآمن، بالإضافة إلى كشفه عن         

تعدد مستويات المسؤولية بين صاحب العمل، ومقاول نقل العمالة، والجهات          

 المسؤولة عن البنية التحتية، والرقابة.

كما تزداد صعوبة حماية العاملات في هذه الحالات، في ظل غياب العقود والتأمينات 

العمل، والوصول إلى        تهن على إثبات علاقة  من قدر يحد  وسجلات العمل، بما 

 التعويض وآليات الإنصاف، عند وقوع الضرر.

وهو ما يؤدي إلى ذات النتيجة التي توصلنا إليها في أن العاملة تتحمل بجسدها       

 مخاطر النقل والعمل، مقابل عدم فقدان مصدر الدخل اليومي لها.

 خامساً: العنف والانتهاكات الجنسية

تعرضت لها     واقعة اعتداء جنسي واحدة،   كشفت البيانات خلال فترة الرصد، عن       

صودة،  عاملة زراعية، داخل موقع العمل، وعلى الرغم من محدودية عدد الوقائع المر

فإن ذلك لا يعني بالضرورة محدودية الخطر، خاصة في ظل ما قد يرتبط بهذا النوع     

من الانتهاكات، من خوف وصدمة ووصم، أو فقدان العمل، أو التعرض للانتقام، بما     

قد يحول دون إبلاغ العاملة الضحية عنها، لا سيما في بيئات العمل التي تفتقر إلى       

 قنوات آمنة وفعالة للشكوى.

ولا يقتصر أثر الاعتداء الجنسي داخل بيئة العمل، على المساس بالسلامة الجسدية 

والنفسية للعاملة، بل يمتد ليقوض حقها في بيئة عمل آمنة وخالية من العنف    

 والتحرش، وقدرتها على ممارسة عملها على قدم المساواة مع غيرها.

 -لأول مرة-جدير بالذكر، أنه على المستوى التشريعي تضمن قانون العمل الجديد       

من  4في المادة "رقم  نصوصاً خص التحرش والعنف الجنسي في بيئة العمل،           

 "2025 لسنة 14القانون رقم 

يحظر تشغيل العامل سخرة أو إجباراً، كما يحظر التحرش، أو التنمر، أو ممارسة أي       "

عنف لفظي، أو جسدي، أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل                

 والجزاءات بالمنشأة، الجزاءات التأديبية المقررة لها".

عاملة بين  قام، تبقى ال ية من الانت لة للإبلاغ والحما يات فعا نه في ظل غياب آل إلا أ

 خيارين، أفضلهما مر )أن تتحمل الانتهاك، أو تخاطر بفقدان مصدر دخلها(.
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 المبحث الثاني

 الأطفال

 العمل المبكر في البيئات الأخطر

لم يقتصر سوق العمل، والقائمين عليه في سياسات التشغيل على عمل البالغين           

من النساء والرجال، بل جرى استغلال حاجة الأسر المادية، خاصة في المناطق             

الريفية، والمحافظات الطرفية، لاستغلال عمالة الأطفال/ات، والاعتماد عليها كأحد    

ل وتشغيل                لم يتوقف الأمر حد استغلا نخفضة التكاليف، و مصادر العمالة م

الأطفال/ات الذين/اتي     حيث تراوحت أعمار       -الأطفال/ات دون سن العاشرة           

بل تمت ، -عاماً  17والـ   6الـ  تعرضوا/ن لانتهاكات، أودت بحياة البعض منهم/ن، ما بين 

معاملتهم/هن كبالغين، وإهمال إجراءات السلامة بحقهم/ن، دون توفير أي وسائل 

 حماية لهم/هن، داخل أماكن العمل، أو حتى توفير وسائل نقل آمنة لهم/ن.

 -فضلًا عن التي لم يتوصل لأعداد الأطفال/ات فيها-حيث كشفت البيانات المرصودة 

 آخرين/ات. 53( أطفال/ات، وإصابة 8( واقعة انتهاك نتج عنها وفاة )21) إلى وجود

وتركزت هذه الوقائع داخل قطاعات الزراعة، والبناء والتشييد، والعمالة العامة،     

وهي قطاعات ترتبط عادة بارتفاع معدلات الخطورة، وضعف الرقابة، والغياب الأكبر    

للحماية الاجتماعية والصحية، وانتشار أنماط العمل اليومية والموسمية، بما يزيد       

 لإصابات أو الوفاة أثناء العمل.من احتمالات تعرض الأطفال/ات ل

كما لا تعكس هذه الوقائع مجرد التعرض لوجود أطفال داخل سوق العمل، وسط       

مواقع وبيئات محفوفة بالمخاطر، وإنما يمكن إسنادها أيضاً إلى عدد من العوامل       

المؤثرة في ظروف تشغليهم/هن، وتحدد القطاعات التي تستوعب تلك العمالة،       

 وتأثيرها في مدى قدر الحماية القانونية والرقابية في الوصول إليها.

 وتعد أبرز تلك العوامل:

 الفقر والتسرب من التعليم )حين يصبح تشغيل الأطفال/ات استجابة اقتصادية -1

خاصة مع    -يظل الفقر أحد أهم العوامل التي تدفع الأطفال/ات إلى سوق العمل    

تآكل القوة الشرائية للأجور، وارتفاع الأسعار، وزيادة نسبة التضخم، مما عرضنا إليه      

، لا باعتبارهعاملًا منفرداً، بل من خلال تأثيره -في الأوضاع الاقتصادية بالفصل الأول      

على الاستمرار في تحمل تكلفة المعيشة        -خاصة الأكثر فقرا   ً -في قدرة الأسر    

والتعليم، بما يدفع بعض تلك الأسر للاعتماد على الطفل كمصدر دخل إضافي          

لمفقرة ال     لة الاقتصادية ا حا بة ال ع أولئك    لمواك يدف تي يعيشون فيها، وهو ما 

الأطفال/ات بدورهم إلى ترك التعليم، أو الجمع بينه وبين العمل، والاعتماد على ما 

يحصلون عليه من دخل في تلبية احتياجات أسرهم/هن، أو على الأقل في لتوفير       
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يدعم علاقة السببية بين التسرب من التعليم والفقر       نفقات تعليمهم/هن، وهو ما 

 وعمالة الأطفال، في أي من مراحلها.

شارت أحدث البيانات المنشورة، خلال فترة الرصد  حسب تقرير منظمة العمل -حيث أ

المنشور في يناير     ACCEL AFRICAلمتابعة تقدم مصر في مشروع        14الدولية

طفل/ة عامل/ة، مليون  4.2أن عدد الأطفال/ات العاملين/ات في مصر بلغ    -2025

ية بين يعملون/ن في  طفل/ةمليون  3.7من بينهم/ن عام،  17و 5 في الفئة العمر

وفق مسح صحة الأسرة       -مقارنة بعدد عمالة الأطفال أعمال خطرة أو غير قانونية، 

الذي قدر عدد الأطفال/ات المنخرطين في سوق العمل بنحو    -2021المصرية لعام   

طفل/ة معرضون/ات لبيئات عمل    ألف  900طفل/ة، من بينهم حوالي  مليون 1.3

خطرة/ مع تفاوت واضح في انتشار عمالة الأطفال بين الريف والحضر، إذ بلغت نسبة 

من إجمالي عدد العمالة، بينما كانت النسبة في الحضر  حوالي         %6الريف حوالي 

3%. 

على الرغم من أن تلك النسب تبرز الفجوة الجغرافية لنسب عمالة الأطفال، إلا أنها        

أوضحت أيضاً طبيعة سوق العمل ذاته ومدى ارتباطه بمعدلات الفقر، وهو ما يدلل 

على المعادلة المطروحة للتسرب من التعليم لصالح سوق العمل، حسب معدلات         

 الفقر، والطبيعة الجغرافية.

شر في المناطق   الريفية الأعمال الزراعية الموسمية، واليومية، التي تعتمد حيث تنت

بدرجة أكبر على العمالة منخفضة التكلفة، والتي تعد عمالة الأطفال/ات فيها فرصة 

ذهبية لخفض التكلفة، حيث أوضح عدد من المصادر الأولية، من العمالة الزراعية، أن 

راحيل أو مقيمة بنطاق أجر الطفل/ة في جني المحاصيل سواء كانت العمالة ت      

سوى  ضي  صحاب الأرا صف أجورموقع العمل، لا تكلف أ العمالة البالغة، من الرجال  ن

والسيدات، دون حتى الالتزام بأيٍ من معايير تدريب وتشغيل الأطفال الدولية أو       

 المحلية.

العامل، كون بالإضافة إلى الفقر فإن التسرب من التعليم يؤدي دوراً مكملًا لهذا       

الحق في الحصول    خروج الطفل/ة من التعليم لا يزيل فقط أحد أهم حقوقه/ها "

"، بل يمتد ليفتح المجال أمام انتقاله/ها إلى سوق العمل    على تعليم جيد ومتاح

مبكراً، في الوقت الذي يصبح فيه دخله/ها جزءاً من قدرة الأسرة على مواجهة       

الاقتصادية، وبذلك تتشكل الدائرة التي يصعب كسرها، أن الفقر يدفع إلى          أعبائها

فرص        يدفع إلى التسرب من التعليم، والتسرب يقلل من  باً  غال مل  مل، والع الع

 الطفل/ة في الحصول مستقبلًا على عمل أكثر استقراراً وأماناً.
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سن  العمل، وعليه، فإن تشغيل الأطفال/ات، لا يمكن قراءته فقط باعتباره مخالفة ل

وإنما باعتباره نتيجة لتقاطع هشاشة اقتصادية مع ضعف فرص الحماية والتعليم،         

وهو ما يفسر استمرار تدفق الأطفال/ات إلى قطاعات العمل الأكثر هشاشة، رغم         

 وجود ضوابط قانونية صارمة على سن التشغيل.

 العمالة الأرخص، والقطاعات الأكثر تشغيلًا لهم/ن -2

لا تتوزع عمالة الأطفال/ات بصورة متساوية داخل سوق العمل، بل تتركز بصورة أكبر 

داخل قطاعات وأعمال تسمح بطبيعتها باستيعاب العمالة اليومية، وغير الرسمية،       

وفي مقدمتها )الزراعة، البناء والتشييد، الصناعات والخدمات مثل ورش الميكانيكا     

 وغيرها( والتي توصف في مجملها، بأنها البيئات الأكثر خطورة على حياة الأطفال.

جدير بالذكر أن معيار العمالة الأرخص/ الأقل تكلفة، لا يأتي بمنأى عن قرينه طوعية 

الأطفال/ات وسهولة التحكم بهم/هن لآداء الأعمال المختلفة، نظراً لصغر               

أعمارهم/ن، وعدم وعيهم/ن بالأساس بمصطلحات الأمان والحق، وهو ما يعدم        

منة، لجهلهم/هن بمعايير الأمان استطاعتهم الاعتراض على ظروف التشغيل غير ال   آ

تهم لحقوقهم/هن كي يستطيعوا/ن             دم معرف افة إلى ع من الأساس، بالإض

وذلك أيضاً لضعف قدرتهم/هن على التفاوض بشأن       ممارستها، مقارنة بالبالغين،   

عدد ساعات العمل، والتي تطبق عليهم/هن كما البالغين وتصل في أوقات داخل       

تتخللها فترات راحة قصيرة جداً     ساعة    15مواقع العمل الزراعية خاصة لأكثر من    

 .17والـ  5بالنسبة لطفل/ة يتراوح عمره/ها ما بين الـ

وتكتسب هذه النتيجة دلالة أكبر عند مقارنتها بالوقائع التي تم رصدها، فقد تركزت     

الحالات التي أسفرت عن إصابة أو وفاة أطفال/ات، في قطاعات الزراعة، والبناء        

خاصة بمجال    واقعة انتهاك،  22والتشييد، والعمالة العامة، حيث تم رصد حوالي       

آخرين/يات، طفل/ة  53وإصابة أطفال/ات،  8السلامة والصحة المهنية، أودت بحياة 

سناً طفلين بين عمر الـ     صغرهم  بما يعني أن الطفل/ة لم سنوات،  6و الـ     5كان أ

إلى أكثر البيئات  -في الكثير من الأحيان-يدخل/ت فقط سوق العمل، وإنما دخل/ت   

 تعرّضاً للخطر.

 وبذلك تتحول هشاشة الطفل/ة إلى ميزة اقتصادية لأصحاب الأعمال:

"عامل/ة أصغر  سناً، أقل قدرة على المطالبة، وأقل كلفة، في مقابل عمل يحمل       

 المستوى ذاته من المخاطر التي ت/يتحملها العامل/ة البالغ/ة"

نمط وهنا ينتقل تشغيل الأطفال/ات من مجرد استجابة أسرية للفقر، إلى جزء من       

تشغيل يستفيد من ضعف القدرة التفاوضية للطفل/ة، ومن صعوبة وصول الرقابة 

 إلى تلك الأعمال.

 ضعف الرقابة وعدم وصول الحماية إلى الطفل -3



 

 
59 

 التقرير العمالي الأول نصف السنوي حول أوضاع العمال/ات في مصر

للعمل، وحظراً صريحاً على تشغيل              إذا كان الإطار القانوني قد وضع سناً أدنى 

الأطفال/ات في الأعمال الخطرة، فإن إنفاذ تلك الحماية يظل مرتبطاً بقدرة أجهزة 

الرقابة على الوصول إلى أماكن العمل، التي يتواجد بها الأطفال/ات، لا سيما الأعمال 

صناعية والخدمية اليومية غير الرسمية، التي تتسم  الزراعية، واليومية، والأنشطة ال

 جميعها بتعدد مواقع العمل وصعوبة حصر العمال الموجودة بها.

وتعود الأهمية الخاصة في الرقابة على عمالة الأطفال/ات، إلى كون الطفل/ة لا    

ت/يملك في الغالب القدرة الفعلية على حماية نفسه/ها، من الاستغلال أو الإبلاغ     

ة     دي ج العلاقات التعاق خار ة، يعمل  العمال ما أن السواد الأعظم من تلك  نه، ك ع

قفاً بدرجة كبيرة على المبادرة الرقابية، الرسمية، بما يجعل اكتشاف الانتهاك متو      

 ومدى الوصولي الميداني للجان التفتيش إلى مواقع العمل.

في هذا السياق، وجب التنويه إلى ضعف وعدم كفاية الآليات والأجهزة الرقابية       

ومحدودية المعنية بعمالة الأطفال، سواء التابعة لوزارة العمل المصرية، أو غيرها،     

لة     جلياً في آخر مجهودات الدو لين/ات، ويظهر ذلك  /ات العام للأطفال وصولها 

- FLA"15جمعية العمل العادل لمحاولة الحد من عمالة الأطفال، حيث أورد تقرير "

سلة توريد ا سل سنة الأولى بمشروع مكافحة عمالة الأطفال في  لذي يوثق نتائج ال

أن عدد المراقبين/ات الذين/اتي قامت الحكومة  -2025 -2024الياسمين في مصر 

قرية،  21مراقباً/ة، قاموا بتغطية  26إلى  21المصرية بتدريبهم/هن تراوح ما بين    

 هكتاراً من مزارع الياسمين.  150وأكثر من 

مة المصرية     نت عنهم الحكو لذين/اتي أعل عدد المراقبين/ات ا على الرغم من أن 

وة مبدئية، بالنظر إلى كونه      للجهات المشاركة في المشروع، قد يبدو مقبولاً كخط

يختص بتغطية محافظة واحدة "الغربية"، إلا أن عدد المحاضر التي حررها ت/أولئك    

أحدهما كان -في حالة العمل طفلين فقط المراقبون/ات لعمالة الأطفال شملت    

سلاسل التوريد المشمولة صل -خارج  ضمن  طفل/ة  16311، من أ تم حصرهم/هن 

يات الـ        نات القاطفين/ات والأشخاص المرتبطين بهم/هن"،    " Profilingعمل يا ب

والذين/اتي لا يمكن الجزم بإدراجهم/هن ضمن العمالة، مما يجعل نهاية الأعداد    

السنة في نطاق هذا المشروع لا تتعدى طفلين، في       التي تم رصدها خلال تلك    

" عن التوسع في استخدام عمالة BBCالوقت ذاته الذي رصد فيه تقرير "شبكة الـ    

الأطفال في قطف الياسمين، ضمن نفس القطعة الجغرافية، والذي تنوعت فيه       

أشكال عمالة الأطفال/ت ما بين العمالة المستقلة مع الأهالي والمقاولين، وما بين 

شرة لتلك العمالة وإنكارها ذلك فيما بعد )رغم توثيقه(،  شركات التوريد مبا ستخدام  ا

افة إلى ذكر المراجعة أن مصر لم تلتزم بنشر بيانات كافية عن كيفية إجراء       بالإض   

 

15
 Harvesting the Future - Jasmine in Egypt ACCEL Egypt 

https://www.fairlabor.org/projects/harvesting-the-future-jasmine-in-egypt/
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أماكن العمل      لك إحصاءات عن عدد  مة لم تم ما أن الحكو يات التفتيش، ك عمل

شارة إلى  ضعة للتفتيش، والإ عدم قدرة الحكومة تحمل تكلفة عمليات التفتيش الخا

 وما يرتبط بها، واعتمادها بشكل أوسع على المشاركة الطوعية.

وهو ما يثير التساؤل الأهم في السياق الأوسع، ماذا بعد الحماية القانونية، كيف          

ية  قاب ها الر لة في أجهزت لة ممث لدو ية-ومتى يمكن ل لداخل مل ووزارة ا  -وزارة الع

بالتفتيش على عمالة الأطفال، تفعيل آليات الرقابة والتفتيش على عمالة  المعنية 

لإنفاذ تلك الحماية، وما مدى الشفافية في الأطفال في نطاقات ومساقات أوسع، 

 آليات التعاطي معها؟

منظومة وعليه فإن المسألة لا تكمن فقط في وجود آلية رقابية، وإنما في قدرة    

أطفال/ات،     بها  بة ككل على الوصول إلى مختلف بيئات العمل، التي يوجد  قا الر

 واكتشاف الانتهاكات وإحالتها قبل أن تتحول إلى إصابات أو وفيات بحقهم/هن.

نهاية، تجدر الإشارة إلى أن غياب الحماية الفعلية للأطفال/ات داخل سوق العمل،       

بقطاعاته المختلفة، واتخاذ إجراءات حقيقية وفعالة، للحد من استغلالهم/هن، ترتب 

عليه فقدانهم/هن للعديد من حقوقهم/هن، التي كفلتها لهم/هن المعايير الدولية 

 الخاصة بحقوق الإنسان والطفل مثل:

 الحق في الحماية من الاستغلال الاقتصادي. -

 الحق في الحماية من الأعمال الخطرة. -

 الحق في الصحة -

 الحق في التعليم. -

 الحق في النمو والنماء. -

 الحق في حد أدنى لسن العمل. -

 الحق في الحماية الاجتماعية. -

وغيرها الكثير من الحقوق المتراكبة، التي لا تستطيع تلك الفئة من الأطفال/ات،    

 الحصول عليها بشكل كامل.
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 الفصل السادس

 من الانتهاك إلى الاحتجاج

 حين لا يستطيع العمال/ات المطالبة بحقوقهم/هن

 

بداية ووفقاً لأنماط الانتهاكات التي تم رصدها في الفصول السابقة، تجدر الإشارة     

تحرك         رورة أن يتحول إلى احتجاج أو  ، لا يعني بالض العمالي إلى أن رصد الانتهاك 

جماعي، إذ تتداخل مجموعة من العوامل في تحديد قدرة العمال/ات، على الانتقال 

 من التعرض للانتهاك، إلى الاعتراض عليه.

وعليه، فلا تقتصر قراءة الاحتجاجات العمالية على رصد عددها أو أشكالها، إنما تمتد 

إلى محاولة فهم الظروف التي من شأنها الدفع ببعض العمال/ات للتحرك، بينما     

بالنسبة إلى عمال/ات آخريت/ات، وكذلك العوامل التي تؤثر في     تحول دون ذلك 

 .مطالبها نتائج هذه التحركات وقدرتها على تحقيق

 المبحث الأول

 لماذا يحتج العمال/ات، وما هي العوامل المحركة لهم/هن؟

نتهاكات العمالية إلى      احتجاجات كشفت بيانات الرصد خلال فترة التقرير، أن تحوّل الا

جماعية، لم يكن المسار الغالب، وفي أغلب الوقائع المرصودة، على الرغم من اتساع 

نطاق الانتهاكات وتكرارها عبر قطاعات ومحافظات مختلفة، جعل منها أنماطاً ثابتة 

 تنتج داخل بيئة العمل.

تم رصدها خلال فترة التقرير، وعرضها بشكل        ( واقعة انتهاك، 275)فمن بين إجمال 

منها إلى احتجاجات، بنسبة    ( واقعة 39)تفصيل بالفصول السابقة، تحولت فقط       

، إلى أي ( واقعة236)من إجمالي الوقائع المرصودة، بينما لم تتحول      %13.5تقارب 

من   %86.5شكل واضح من أشكال الاحتجاج، أو التحرك العمالي، بنسبة بلغت             

 إجمالي الوقائع.
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تعد الدلالة الأكبر التي تشير إليها تلك الأرقام، أن تحقق الانتهاك لم يؤدي بالضرورة     

إلى نشوء احتجاج، وأن ما يحرك العمال/ات في قطاعات العمل المختلفة، التي تُبنى 

يوياً ممارساً داخل بيئة العمل، هو وجود عدة        بها الانتهاكات، حتى تصبح نمطاً بن

بالتحرك في بعض الوقائع، وقد تفرض عوامل متداخلة قد تدفعه م لاتخاذ قرارات 

 عليهم/هن قيوداً أكبر.

لك العوامل، )طبيعة الانتهاك، حجم العمال المتضررين، المدى الزمني     ومن بين ت

لممارسة الانتهاكات، ومدى استقرار علاقة العمل، بالإضافة إلى وجود شبكات             

الخوف والتهديد بالملاحقة الأمنية،      تضامن أو تنظيم داخل موقع العمل، فضلاً عن 

 والفصل، وفقدان مصدر الدخل(. 

أيضاً، تشير القراءة التحليلية للبيانات، إلى أن الانتهاكات الاقتصادية الجماعية بدت       

أكثر قابلية للتحول إلى احتجاجات، مقارنة بالانتهاكات الفردية، أو الوقائع المرتبطة 

بالعمالة الهشة وغير المستقرة، خاصة داخل القطاع غير الرسمي، حيث تؤدي             

شغيل  ضاع الت شة أو سابقاً  التي-هشا ضناها  إلى تقليص قدرة العمال/ات على  -عر

 التنظيم أو الاعتراض، خوفاً من فقدان العمل.
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 المبحث الثاني 

 أشكال الاحتجاجات العمالية

على الرغم من محدوديتها مقارنة بإجمالي -لم تنحصر أشكال الاحتجاجات المرصودة 

في نمط واحد، حيث جاءت الاعتصامات في مقدمة الاحتجاجات بإجمالي     -الوقائع

صام، 14) ضراب ما بين جزئي وكلي، 13)تلتها في ذلك الإضرابات بأنواعها بعدد  ( اعت ( إ

سجل نمط جديد  ( وقفة احتجاجية، 11)ثم بعد ذلك الوقفات الاحتجاجية بواقع  بينما 

لها، تمثل في     -بينهم محاولة ( حالات انتحار، 3)لمواجهة الانتهاكات والاستجابة 

باءت بالفشل، ارتبطت جميعها بالضغوط والانتهاكات داخل بيئة        -حسن الحظ   ل

 العمل.

 

  متوسط أيام الاحتجاج تدخل أمني وقفات/اعتصامات إضرابات 

 13 25 20 4.151515152  

 

يشير التنوع في أشكال الاستجابة للانتهاكات والاحتجاج عليها، إلى أن العمال/ات لا    

يزالون/ن يعتمدون/ن بصورة أساسية، على أدوات احتجاج تقليدية، مرتبطة منذ أمد 

بعيد بالنزاعات العمالية، خاصة الإضرابات والاعتصامات، كونهما الأكثر قدر على          

المباشر على أصحاب الأعمال والمدراء، من أجل     تعطيل سير العمل، وخلق الضغط     

 الاستجابة لمطالبهم/هن.

المنظم  التفاوض الجماعيوذلك عوضاً عن اتباع أساليب أكثر ديمومة وتأثيراً مثل       

جاج من  بدوره إلى تحول الاحت لذي يؤدي  ية، وا جان العمال بات أو الل قا فعل عبر الن

 طارئ مؤقت، إلى مسار مؤسسي  تتحقق من خلاله التراكمية.

 حين تغلق منافذ الاحتجاج.. الوجه الأقصى للاعتراض

ارتبطت جميعها بضغوط وانتهاكات داخل مواقع العمل، ( حالات انتحار 3)رصد التقرير 

، وقعت داخل القطاع -باءت بالفشل   -، بينهم محاولة -وبأوضاع معيشية خانقة      

الخاص، بينما الأخريين وقعتا بالقطاع غير الرسمي، الذي لا ت/يملك العامل/ة فيه،    

الانتهاك أي وسيلة لإثبات حقوقه/ها، وهو ما يتركه/ها في مواجهة كافة أشكال     

التي ت/يتعرض لها بمفرده/ها، دون أدنى حماية قانونية أو آلية يمكنه/ها الاستعانة 

 بها لمواجهة هشاشة وضعه/ها الوظيفي.
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ولا يمكن بأي حال قراءة تلك الوقائع بشكل منفرد، خاصة كونها عاكسة للكلفة       

الحقيقية لانعدام آليات الحماية في حق العمالة غير الرسمية. وأيضاً لكونها الأوجه     

سة من التعبير عن  شكال يائ شة، التي قد تدفع بعض العمال إلى أ شا صوى لله الق

 الاحتجاج أو العجز.

 المبحث الثالث

 نتائج الاحتجاجات والعوامل المؤثرة فيها

 لماذا لا تحقق أغلب الاحتجاجات مطالبها؟

بالضرورة   تكشف بيانات الرصد، أن الاحتجاجات العمالية خلال فترة التقرير، لم تؤدّي     

فقط  ( احتجاجات9)إلى تحقيق مطالب العمال/ات بصورة كاملة أو مباشرة، إذ انتهت 

جرى رصدها،  ( احتجاجاً وتحركاً جماعياً 37)بتحقيق المطالب كلياً أو جزئياً، من إجمالي 

غير  ( احتجاجاً 14)دون تحقيق المطالب، في حين ظلت نتائج  ( احتجاجاً 16)بينما انتهى 

 واضحة أو استمرت دون حسم حتى نهاية فترة الرصد.

 

وتشير هذه الأنماط إلى محدودية القدرة التفاوضية، خاصة داخل القطاعات الهشة 

والأقل استقراراً، خاصة مع عدم تكافؤ موازين القوى بين العمال/ات وأصحاب          

 الأعمال.

لاستجابة،  وتكشف إحدى الوقائع المرصودة، عن إمكانية تحقيق التحركات العمالية

 ولو جزئية، خاصة عندما تصاحبها المتابعة وحملات المناصرة، والضغط العام.

 

 

 

 

أصدرت جمعية مستثمري بورسعيد، قراراً بزيادة ساعات العمل          2026ففي يناير 

اليومية، لعمال/ات المنطقة الحرة، بساعة إضافية ملزمة، مقابل مبلغ مقطوع       
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جنيه شهرياً، مما دفع العمال/ات للاحتجاج عليه، وفي سياق متابعة        500قدره 

الواقعة، ودعم مطالب العمال/ات، اضطلعت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، 

شأن هذا القرار  صرة ب ضغط حول القرار، فأطلقت حملة منا سيع نطاق ال بدور في تو

، التي تناولت القرار وآثاره على العمال/ات، بعنوان "ساعة إضافية= انتهاك مستمر"      

ونشر شهاداتهم/هن، ودعت إلى إلغاءه، كما مارست الضغط الحقوقي المشترك           

مع مؤسسات أخرى، ليعلن لاحقاً عن تعليق العمل بالقرار مؤقتاً، تحت مسمى          

 "مراجعة العقود"، وهو ما يعد نجاحاً جزئياً، خاصة وأن تعليق القرار لا يعالج أصل        

ستجابة وإن  ضغط، يأتي با ستمرار المتابعة وال المشكلة، إلا أن التحرك العمالي، مع ا

 لم تكن كاملة للمطالب.

 وفي المقابل، يعود فشل الاحتجاجات المرصودة، إلى ثلاثة عوامل رئيسية:

 طبيعة المطالب -1

الاحتجاجات المرتبطة بالأجور والمستحقات المالية،    حيث كشفت البيانات عن أن     

بدت الأكثر قابلية لتحقيق استجابة جزئية أو تفاوضية، مقارنة بالمطالب الإدارية،       

المرتبطة بإعادة المفصولين،  أو تغيير سياسات الإدارة، أو تحسين شروط العمل           

الب الاقتصادية،    بصورة هيكلية، وهو ما يرتبط بالطبيعة العاجلة والمباشرة للمط      

 مقارنة بالمطالب المرتبطة بإعادة هيكلة علاقات العمل داخل المنشآت.

 حجم الاحتجاج، وطبيعة القطاع، والقدرة على الاستمرار -2

جماعي         الطابع ال جود علاقة بين  أيضاً، إلى و جاج، تشير القراءة التحليلية  للاحت

وإمكانية تحقيق استجابة للمطالب، حيث بدت الاحتجاجات التي شملت أعداداً أكبر       

 من العمال أكثر قدرة على خلق ضغط تفاوضي، أو جذب اهتمام إعلامي وإداري.

في المقابل، ظهرت الاحتجاجات داخل القطاع غير الرسمي، وبعض أنماط العمل    

المؤقت، أقل قدرة على الاستمرار أو تحقيق نتائج ملموسة، وذلك نتيجة هشاشة         

أوضاع التشغيل، والخوف من الفصل أو فقدان العمل، وصعوبة بناء تنظيم جماعي 

 مستقر داخل تلك القطاعات.

 

 

 

 

كما لعب عامل الزمن دوراً هاماً في تشكيل نتائج الاحتجاجات، حيث بلغ متوسط       

تهى نحو     ( أيام،4)مدة الاحتجاج نحو  لكن يوم واحد فقط، خلال  ( احتجاجاً 13)أيضاً ان
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ى ضعف الاحتجاج، بل مؤشراً على ضيق القدرة              قصر تلك المدة، لا يعد دليلاً عل

الاقتصادية للعامل/ة على الاستمرار فيه، فكلما ارتفعت كلفة التوقف عن العمل       

بالنسبة للعامل/ة، تقلّص هامش الوقت المتاح له/ها لممارسة الضغط الجماعي،       

عمال في المقابل، قدرة أكبر على للمطالبة بحقوقه/ها، وهو ما يمنح أصحاب ال  أ

 انتظار انتهاء الاحتجاجات دون تقديم استجابة جوهرية لمطالب العمال/ات.

دخلًا وتتفاقم هذه المعضلة، في ظل غياب أدوات حماية جماعية، توفر للعامل/ة    

امل/ة على تحمل      بديلًا خلال فترة النزاع، وهو ما يجعل الاحتجاج نفسه اختباراً للع

ن          ن، أو قدرتهم/ه البهم/ه وة مط الخسارة الاقتصادية، وليس فقط اختباراً لق

 التنفيذية.

 التدخل الأمني -3

ضاً  صد التقرير أي شمل القبض أو الاحتجاز، أو  ( وقائع3)ر شراً،  شهدت تدخلًا أمنياً مبا

التدخل لفض الاحتجاجات، وعلى الرغم من محدودية عدد هذه                      التهديد، أو 

الوقائع،مقارنة بإجمالي عدد الاحتجاجات المرصودة، فإن أثر التدخل الأمني، يتجاوز    

صورة أوسع على المجال المتاح شرة نفسها، ليؤثر ب للاحتجاج والتنظيم  الحالات المبا

 العمالي.

 

 

 

 

فقد قامت الشركة في     النساجون الشرقيون،       وهو ما حدث في واقعة شركة    

واقعتين منفصلتين بفصل عدد من العمال، وإجبارهم على تقديم استقالات، على       

شروط العمل،  سة الأجور وبعض  سيا ضهم على  سريان عقودهم، إثر اعترا الرغم من 

ولم تكتف الشركة بذلك حيث لجأت إلى التهديدات الأمنية،  وتفتيش هواتف بعض    

سبوك، على خلفية العمال، واختراق مجموعة خا ساباتهم على موقع في صة بهم وح
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أدى إلى وأد تحركات العمال للمطالبة     ، وهو ما  الياً شبهة تنظيمهم احتجاجاً عم

 بحقوقهم في مهدها، بل وفصل أعداد كبيرة منهم.

 التسويات -4

أيضاً تكشف الوقائع، عن أن عدداً من الاحتجاجات انتهى عبر وعود أو تسويات جزئية، 

شير إلى أن بعض الاستجابات ظلت أقرب إلى  دون معالجة جذرية لأسباب النزاع، بما ي

احتواء مؤقت للاحتجاجات، أكثر من كونها حلولًا مستدامة لأوضاع العمل محل        

 النزاع.

وفي مجملها، تعكس هذه الأنماط أن نتائج الاحتجاجات العمالية خلال فترة التقرير 

تشكلت في ضوء ضعف التوازن بين قدرة العمال/ات على الضغط الجماعي، وحدود 

التنظيم والتفاوض، وطبيعة القطاع، والهشاشة الاقتصادية والاجتماعية التي تحكم 

 ق العمل المصري.علاقات العمل داخل قطاعات واسعة من سو

 المبحث الرابع

 الإطار القانوني وحدود ممارسة الإضراب

يمثل الحق في الإضراب إحدى الأدوات الأساسية، التي يمكن للعمال/ات من خلالها 

التعبير عن مطالبهم/هن، والدفاع عن مصالحهم/هن، داخل علاقة العمل، شأنه       

شأن الأدوات/آليات الأخرى من أساليب الاحتجاج، إلا أن تقييم مساحة هذا النوع من 

تحركات التي وقعت بالفعل، بل يرتبط أيضاً   الاحتجاج العمالي لا يقتصر على رصد ال    

بالإطار القانوني المنظم لممارسة هذا الحق، والإجراءات والقيود التي تحكم الانتقال 

 من الرغبة في الاحتجاج، إلى ممارسته بصورة قانونية.

، 2025لسنة    14وكما سبق بيانه في الفصل الأول، نظم قانون العمل الجديد رقم     

ضوابط، التي يتعين  سلمي من خلال مجموعة من الإجراءات وال ضراب ال سة الإ ممار

استيفاؤها قبل اللجوء إليه، بما يجعل ممارسة الإضراب مرتبطة بمسار إجرائي سابق 

 على بدء التحرك، وقت النزاع!.

ل مدى قدرة العمال/ات في ظل اختلاف أنماط التشغيل،        ويطرح ذلك تساؤلاً حو

تطلبات،        ك الم موقع العمل، على استيفاء تل جات الاستقرار، والتنظيم داخل  ودر

 وممارسة الحق بصورة فعلية؟

 

 

 وهو ما ستتم الإجابة عليه في عنصرين:

 الإجراءات المنظمة لممارسة الإضراب -أ
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قانون العمل يربط ممارسة الحق في الإضراب، بمجموعة من         فإن  نا،  كما ذكر

الإجراءات السابقة على اللجوء إليه، تبدأ باستنفاد إجراءات التسوية الودية للنزاع، ثم 

ت والمواعيد التي          إخطار صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة وفقاً للإجراءا

المتعلقة بالجهة النقابية باتخاذ قرار الإضراب،     يحددها القانون، إلى جانب المتطلبات

 والإعلان عنه

تبدو تلك الإجراءات في ظاهرها، أن الهدف منها هو إتاحة الفرصة لتسوية النزاعات     

الأمر قبل التصعيد، وتنظيم ممارسة الإضراب لضمان طابعه السلمي، إلا أن حقيقة 

أن تقييد العمال/ات أثناء نزاعهم/هن على حقوقهم/هن مع أصحاب الأعمال، بذلك    

الشكل يفرغ جوهر الإضراب من معناه وفاعليته، بإطالة مدة اللجوء إليه، وجعله       

 مرحلة لاحقة للتسوية، وليس أداة يمكن اللجوء إليها مباشرة حال النزاع.

حيث حدد مدة الإخطار لصاحب العمل، أو الجهة الإدارية المختصة قبل الموعد         

على الأقل، وذلك بكتاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول،           أيام 10المحدد بـ     

ة           ً لقدر ييدا دافعة إلى الإضراب ومواعيده، وهو ما يعد تق سباب ال متضمناً الأ

 العمال/ات على ممارسة أهم أشكال الاحتجاجات،

، وبالنظر إلى تلك الإجراءات، يظهر تفاوت القدرة على استيفائها بين فئات         أيضاً

تختلف مواقع العمل من حيث )وجود التنظيم النقاب،            العمال/ات المختلفة، إذ 

 استقرار علاقات العمل، وحجم المنشأة، وطبيعة القطاع( 

وبالتالي، قد تكون المتطلبات الإجرائية أكثر قابلية للاستيفاء داخل مواقع العمل    

التي تتمتع بقدر من التنظيم والاستقرار، مقارنة بالعمال/ات الذين/اتي يعملون/ن    

في علاقات عمل هشة، أو مؤقتة، أو داخل مواقع تضعف فيها أشكال التنظيم          

 الجماعي.

 القيود القانونية على ممارسة الإضراب -ب

سة الإضراب، وضع القانون مجموعة من القيود  إلى جانب الإجراءات المنظمة لممار

على توقيته ونطاقة، حيث يحظر على العمال الدعوة إلى الإضراب، أو إعلانه بقصد       

تعديل اتفاقية عمل جماعية طوال مدة سريانها، كما يحظر أيضاً الإضراب أو الدعوة 

م خدمات أساسية للمواطنين، ويترتب على       إليه في المنشآت الحيوية، التي تقد   

توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي، بالإضافة إلى حظره الدعوة للإضراب أو       

 إعلانه في الظروف الاستثنائية.

حقاً مطلقاً تعني هذه القيود أن الحق في الإضراب، وإن كان معترفاً به قانوناً، لا يعد   

من حيث نطاق ممارسته أو توقيتها، وإنما يخضع لحدود تتعلق بطبيعة النزاع، ونطاق 

 المنشأة أو الخدمة..إلخ
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ومن ثم فإن تقييم مساحة الاحتجاج العمالي، يتطلب النظر إلى تلك القيود، بجانب    

 النص الذي يقرر الحق ذاته.

جدير بالذكر، أن حدود الاحتجاج العمالي، لا تقف عند القيود المرتبطة بعلاقة العمل 

ذاتها، فبالنظر للقيود التي فرضها القانون عليه، نرى أن حق الإضراب يتقاطع، في       

وني المنظم لأشكال التجمع والاحتجاج في المجال        بعض صوره، مع الإطار القان

عام، ويعني ذلك أن قدرة العمال ات على التعبير الجماعي، عن مطالبهم/هن قد /ال

تتأثر بأكثر من مستوى تنظيمي وقانوني، بحيث لا يصبح السؤال متعلقاً بمجرد          

 الاعتراف بالحق، وإنما بمدى اتساع المساحة القانونية والعملية المتاحة لممارسته.

 

 صورة من إحدى الوقفات الاحتجاجية لعمال شركة مصر العامرية للغزل والنسيج
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 الفصل السابع

 بين التنظيم والسيطرة

 دور الدولة وسؤال الإنفاذ

لا يقتصر دور الدولة في حماية حقوق العمال/ات على وضع قواعد منظمة لعلاقات 

العمل، بل يمتد لصياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وممارسة دورها                

 كصاحب عمل، وضمان إنفاذ الحقوق التي أقرها القانون.

أشهر من اختبار الحماية وصدور قانون        6وعليه فإن تقييم هذا الدور في ظل أول 

، لا يقف عند النصوص والأطر القانونية، أو ما    2025لسنة     14العمل الجديد رقم 

أعلنته الدولة من سياسات وآليات للحماية، بل يتطلب النظر في مدى انعكاسها          

ات الدولة على تحويلها إلى حماية على الواقع، خلال تلك الفترة، وقدرة مؤسس       

 فعلية.

بناءاً عليه، ينتقل هذا الفصل من بحث الدولة بوصفها فاعلًا مؤثراً، في سوق العمل، 

قانون العمل إلى اختبار قدرتها على إنفاذ الحماية التي أقرتها في قوانينها، لا سيما    

الوقائع التي تم رصدها عن السياسات                تحليل  ما يكشفه  الجديد، من خلال 

والممارسات الاقتصادية، وآداء أجهزة الرقابة والتفتيش، ومدى تعاطي مع ملفات     

 العمال والقوانين المنظمة لسوق العمل، على أرض الواقع.

 المبحث الأول

 الدولة كجهة رقابية.. حدود الإنفاذ

كشفت الانتهاكات التي رصدها التقرير، عن أهمية اختبار قدرة مؤسسات الدولة،          

صول إلى مواقع العمل، والتدخل  على مراقبة احترام/ الالتزام بالحقوق العمالية، والو

 عند الانتهاكات.

لة للحقوق المنتهكة التي رصدها التقرير      لدو ية ا مدى حما فإن تقييم  ومن ثم 

بيعة        وقوف أولاً على ط قصورها، ال أو أوجه  ة  ج الرقاب نتائ تحليل  يقتضي، قبل 

 المنظومة الرقابية ذاتها:

من هي الجهات المختصة بالتفتيش؟ وما اختصاص كل منها؟ وكيف تنتشر جغرافيا/ 

بحجم سوق العمل الذي من المفترض أن        نة  ها البشرية، مقار ما حجم موارد و

تغطيه؟ وما الحدود التي تفرضها طبيعة مواقع العمل، على قدرتها على الوصول       

 إليها وكشف الانتهاكات؟ 
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 الجهة المنوط بها ممارسة التفتيش والرقابة على سوق العمل -أ

تتولى وزارة العمل الدور الأساسي في التفتيش على تطبيق التشريعات الحاكمة        

هيكل مركزي يتضمن )الإدارة العامة لتفتيش   لعلاقة العمل كاملة، وذلك من خلال 

العمل، مديريات العمل على مستوى المحافظات، وما يتبعها من مكاتب محلية(،    

وتنتشر تلك المنظومة عبر المديريات المختلفة، على مستوى محافظات الجمهورية، 

بما يتيح لها افتراضاً ممارسة التفتيش والمتابعة على المستوى المحلي، بينما          

 تتولى الإدارة المركزية وضع وتوجيه خطط التفتيش، ومتابعة تنفيذها.

بمتابعة  مكاتب تفتيش العمل المعنيةفي هذا السياق، يفرق الهيكل التنظيمي بين 

التي تختص  مكاتب السلامة والصحة المهنية،أحكام العمل وعلاقات التشغيل، وبين 

بالتفتيش الفني المتخصص على بيئة العمل، ومخاطر السلامة والصحة المهنية،          

نات الوزارة المنشورة وجود عشرات مكاتب تفتيش العمل، ومئات        كما تظهر بيا

المكاتب ذات الاختصاصات المختلفة، على مستوى الجمهورية، وهو ما لا يعني          

 ، داخل كل مكتب.بالضرورة توافر عدد كافٍ من المفتشين/ات

 التوزيع الجغرافي لمنظومة التفتيش -ب

مة على  لك المنظو مل 27تتوزع ت ية ع كل مدير ية في  مدير ظة، ، بواقع  حاف م

 وتتفاوت كثافة المكاتب التابعة لها، بحسب حجم السكان والنشاط الاقتصادي.

وتظهر البيانات التفصيلية المنشورة عن هيكل المديريات، تفاوتاً واضحاً في عدد          

 10 توجد القاهرة مكاتب تفتيش العمل، ومكاتب السلامة والصحة المهنية، ففي     

صحة المهنية، أما في  مكاتب  8لتفتيش العمل، و  مكاتب سلامة وال سكندريةلل  الإ

مكاتب للسلامة والصحة المهنية، بينما يقل        9لتفتيش العمل، ومكاتب  8توجد 

 عددها بشكل ملحوظ في المحافظات الطرفية، والمحافظات الأصغر.

القدرة على ولا يعكس هذا التفاوت مجرد الاختلاف الإداري، بل يرتبط مباشرة بدرجة 

الوصول الميداني إلى المنشآت ومواقع العمل، خاصة في المحافظات ذات الاتساع 

 الجغرافي، أو صاحبة التمركز للأنشطة الزراعية، والإنشائية، وغير الرسمية.

 الاختصاص وطبيعة العمل -ج

من حيث طبيعة العمل، لا تقتصر مهمة التفتيش العمالي على التحقق من وجود    

عقد عمل من عدمه مثلًا، بل تمتد إلى متابعة عدد من الضوابط المتعلقة بعلاقة    

العمل، من بينها )الأجور، والحد الأدنى للأجور، وشروط وإثباتات التعاقد، وتشغيل       

الفئات، وتراخيص تشغيل العمالة الأجنبية(، وغيرها من أحكام قانون العمل،    بعض 

 والقرارات المنفذة له.
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 -انتهاك بها واقعة  161التي تم رصد -في المقابل تشكل السلامة والصحة المهنية 

هازه ووحداته الفنية المدربة، والتي أُنشئت وفق ما          مجالًا تفتيشياً متخصصاً، له ج

، والتي من المفترض أن تتولى 2025لسنة       14قرره قانون العمل الجديد رقم         

التفتيش الدوري على المنشآت، والتحقق من تطبيق اشتراطات السلامة، واتخاذ          

سلامة المنشأة والعمال، جود مخالفات تمثل خطراً على الإجراءات اللازمة، في حال و

بما في ذلك إيقاف الأعمال، وإغلاق المنشأة في حالات الخطر الداهم، وهو مالم     

يحدث في في أي من وقائع انتهاكات الصحة والسلامة المهنية،  المرصودة خلال       

 فترة التقرير.

 حجم الجهاز مقارنة بحجم سوق العمل -د

تزداد أهمية السؤال عن حجم جهاز التفتيش، عندما يوضع مقابل حجم سوق العمل  

المصري، فكما ذكرنا في بداية التقرير، أن عدد أفراد قوة العمل المصري )المسجلة 

بالضرورة أن الجهاز     مليون 35.6لدى وزارة العمل( تبلغ حوالي  ما يعني  عاملًا/ة، 

الرقابي يجب أن يتكون من عشرات ملايين العمال/ات، موزعين على ملايين          

المنشآت، والأنشطة الاقتصادية، ومواقع العمل المختلفة، إلا أنه في المقابل لا          

تتوافر بيانات حكومية منتظمة حديثة، يمكن الاستناد إليها، لتحديد إجمال عدد    

 ي العمل الفعليين بالجمهورية.مفتش

وتعد تلك الفجوة في البيانات، جديرة بالملاحظة، لأنها تجعل من الصعب، قياس    

سبة قطاعات العمال التي  شرة، ومن ثم ن صورة مبا شرية للجهاز ب سبة التغطية الب ن

 يغطيها، حتى لمعرفة مدى كفاية عدد المفتشين من عدمه.

ساً مختلفاً لقياس  وتوفر بعض المصادر الدولية، مثل منظمة العمل الأمريكية، مقيا

شكال عمالة الأطفال في مصر  سوأ أ شأن "أ شارت في تقريرها ب حجم الحاجة، حيث أ

USDOL 2024       خلال  مفتش 1500"، كان عدد مفتشي العمل في مصر يبلغ نحو

مفتش لضمان تغطية كافية  2137، بينما قدر التقرير حاجة مصر إلى زيادة 2024عام 

مليون عامل/ة، وبذلك كان العدد الفعلي  32لقوة العمل التي بلغت حينذاك، نحو 

 .%30ينقص عن الاحتياج بنسبة تقارب 

أن المفتش  -وفق آخر التقارير المرصودة   - 2024تكشف المقارنة هنا أنه في عام     

ألف عامل/ة   15ألف عامل/ة، مقابل نحو   21.3الواحد يقابل، في المتوسط، حوالي   

 لكل مفتش، وفق مستوى الاحتياج الذي قدره التقرير.

وتزداد دلالة تلك الفجوة، عند وضعها في مقارنة مع التطور الأحدث، في حجم القوة 

 %11.4 ، بزيادة قدرها نحو 2026فرد في عام  مليون 35العاملة، التي ارتفعت إلى نحو 

إليها التقرير في عام     بالقوة التي استند  نة  ، وفي حال افتراض أن عدد 2024مقار
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ستقر منذ ذلك الوقت عند  شين/ات ا صبح المفتش الواحد  1500المفت مفتش/ة، لأ

 من القوة العاملة.فرد  23.8مسؤلًا نظرياً عن حوالي 

أمكن توثيقها، دلالة ذلك أن اتساع حجم القوة العاملة، مقارنة بالموارد البشرية التي 

يسلط الضوء على استمرار الحاجة إلى زيادة القدرة البشرية، لجهاز التفتيش، بما         

 يتناسب مع حجم السوق الذي من المفترض أن يغطيه.

 من وجود الرقابة إلى فاعليتها: ماذا دفع العمال ثمناً؟ -هـ

لا تكمن المشكلة في غياب جهاز رقابي من حيث الأصل، فالدولة تمتلك منظومة       

ت تفتيش في بعض        فذ حملا هنية، تن مالي، والسلامة والصحة الم للتفتيش الع

المواقع، وتحرر محاضر، إلا أن وجود تلك الأدوات لا يعني بالضرورة تحقق الحماية، إذ     

شاف المخالفات تقاس  صول إلى أماكن العمل، واكت فاعلية الرقابة، بقدرتها على الو

 قبل أن تتحول إلى كوارث بشرية، وضمان إزالتها ومنع تكرارها.

حدود  وعند عرض هذه المنظومة في مواجهة الوقائع التي وثقها التقرير، تظهر 

لة، فبالنظر إلى عدد الوقائع التي رصدها      ية وقائية فعا قدرتها على تحقيق حما

أشهر المستهدفة، نجد أنه رصد في مجال الصحة والسلامة            6التقرير خلال الـ     

ضحيتها نحو  صابات من بينهم/هن عاملًا/ة 245المهنية وقائع، راح  ، ما بين وفيات وإ

أطفال، كان غياب وسائل الحماية، وعدم توفير وسائل نقل آمنة، من أكثر أنماط       

المرتبطة بالإصابات والوفيات، وهي مخاطر معروفة، وقابلة للرصد، ظلت الانتهاكات 

قائمة حتى تحقق الضرر، في الوقت الذي كان من الممكن تجنب حدوثها، في حال    

 باشرت تلك الجهات مهام عملها بشكل منتظم، فضلًا عن عدم كفايتها.

 واقعة 61ولا يقتصر الأمر على السلامة والصحة المهنية فقط، فقد وثق التقرير نحو 

واقعة  13حرمان من المستحقات، و    واقعة  59لعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، و

عدم صرف مقابل ساعات إضافية،  واقعة 16خصم غير قانوني/غير مبرر، بالإضافة إلى 

لم يظهر في أي من تلك الوقائع أي شكل من أشكال التدخل الرقابي الاستباقي       

ت التي أمكن    لاكتشاف      يات الشكوى، في الحالا ما ارتبط تحرك آل فات، إن المخال

ل جزءاً من         /ة المتضرر/ة إلى مكتب العمل، وهو ما يحوّ رصدها، بلجوء العامل

الحماية القانونية، من آلية رقابية تبادر الدولة من خلالها إلى اكتشاف الانتهاك، إلى    

امل/ة حقه/ها إثر سلسلة من الانتهاكات،     إلا بعد أن يعرف الع -إن بدأت-آلية لا تبدأ 

ويتمكن من المطالبة به، فضلًا عن العاملين/ات الذين/اتي لا يملكون/ن، القدرة    

 على ممارسة ذلك الحق، وبالتالي يتركون/ن تماماً بدون حماية.

بناء على ذلك، يمكن قراءة أن المشكلة لا تكمن في، أن بعض أماكن العمل "صعبة 

وإنما في أن صعوبة الوصول، لم تقابل بآليات رقابية أكثر فاعلية، فالدولة     الوصول"   

التي تضع قواعد ملزمة للأجور والسلامة والتأمين، لا تحقق الحماية بمجرد وجود       
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نص قانوني، أو جهاز تفتيش، بل يجب عليها أن تجعلها أكثر فاعلية للكشف عن تلك    

 المخالفات وإنهائها قبل أن يفقد العامل/ة حياته ثمناً لها.

 التعاقد من الباطن كأحد أشكال تشتت الحماية والتنصل من المسؤولية -و

والتعاقد وتظهر حدود الحماية بصورة أكثر وضوحاً، في أنماط التشغيل غير المباشر، 

من الباطن، حيث تباشر العمالة مهامها، داخل مواقع تابعة لشركات/جهات أخرى،     

 بينما تظل علاقة العمل القانونية قائمة مع شركة وسيطة.

وهو ما رصده التقرير، في أكثر من واقعة، وقع البعض منها داخل قطاع الأعمال     

ها   عام والقطاع الحكومي، ومن أبرز ئة ال فة بهي ظا مال/ات الأمن والن كات ع ها انت

والتي عرضناها تفصيلاً، في التعاقد من الباطن بخريطة      الرعاية الصحية بالأقصر،    

 الانتهاكات، بوصفها مثالًا على آثار التعاقد من الباطن.

ازدواجية إلا أن دلالتها في هذا السياق، تتجاوز طبيعة العلاقة التعاقدية، لتكشف عن 

دور الدولة، ففي حين تكون الجهة المستفيدة، "جهة حكومية" متعاقدة مع إحدى 

الشركات التابعة لـ"جهة حكومية أخرى"، فالدولة هنا لم تكتفي بوضع الإطار             

القانوني، الذي يسمح بذلك النمط من التشغيل، بل اعتمدت عليه بشكل واضح في 

مال العام، أو الحكومي، بينما تتقاعس العديد من خدماتها سواء في قطاع الأع   

ي يعملون/ن         العمال/ات، الذين/ات لية على  فع سة الرقابة ال بالضرورة عن ممار

لصالحها وفق هذا النمط، ليس فقط بصفتها المسؤولة الأولى عن آليات التفتيش       

والرقابة، التي من المفترض أن تضمن حصول العمال/ات على حقوقهم/هن، داخل     

العمل تلك أو غيرها، بل أيضاً بصفتها المباشرة في علاقة العمل متعددة          علاقات 

 الأطراف تلك، والتي كان من المفترض أيضاً أن تضمن حماية مزدوجة لهم/هن.

وفي ظل تعدد الأطراف، وممارساتها في التنصل من مسؤولياتها، تتسع المساحة 

التي يمكن أن تتوزع فيها المسؤولية، وتضيع بينها حقوق العمال/ات، لتصبح الدولة 

ناحية، هي معنية بوضع الإطار القانوني لهذا النمط من     في موقع مزدوج: فمن 

هة التي يفترض أن تضمن إنفاذ    التشغيل، وتستخدمه، وفي الوقت ذاته هي الج      

 الحقوق داخله، وهو ما يثير تساؤلات حول فاعلية الرقابة، وتحديد المسؤول.

وهو ما يؤدي إلى أن ذلك الشكل من التعاقد "المقنن" لا يعيد فقط توزيع                

الالتزامات، بل يعيد انتاج الهشاشة التي يفترض أن تتدخل الدولة للحد منها، وهو ما 

يجعلها أيضاً مسؤولة بصفة مباشرة، عن بناء الإطار الانتهاكي الذي أصبح مؤخراً           

 جزءاً من بينة سوق العمل المصري.

 

 



 

 
75 

 التقرير العمالي الأول نصف السنوي حول أوضاع العمال/ات في مصر

جدير بالذكر، أن البيانات المرصودة لا تسمح بإسناد كل واقعة، إلى غياب تفتيش          

كانت بعينه، لكنها تكفي لطرح سؤال جوهري، حول الفاعلية الوقائية للرقابة: إذا    

الرقابة موجودة، وتعلن الدولة عن حملات تفتيش ومحاضر، وإنذارات، فلماذا                  

صارت جزءاً لا يتجزأ  ستمرت الأنماط نفسها من الانتهاكات، التي وثقها التقرير، حتى  ا

 من بيئة العمل؟

وإذا كانت المخالفات تكتشف إلا بعد وقوع الضرر، أو مبادرة العامل/ة بالشكوى، فما 

 الذي يتبقى من وظيفة الرقابة باعتبارها أداة لإنفاذ القانون وحماية العاملين/ات؟

 المبحث الثاني

 الدولة كفاعل اقتصادي وأمني

 الدولة كفاعل اقتصادي -1

ن الدولة لا تقتصر علاقتها بسوق العمل على وضع              القواعد كما ذكرنا سابقاً، أ

المنظمة له، أو مراقبة تنفيذها فقط، بل تمتد هنا، إلى كونها صاحب عمل ومشغلًا 

مباشراً، داخل قطاعات ومنشآت تابعة للجهاز الإداري لها، وقطاع الأعمال العام،       

فضلًا عن تأثير سياساتها الاقتصادية على شروط العمل والدخل والحماية                  

 لفصل الأول )السياق الاقتصادي والاجتماعي(.الاجتماعية، وهو ما عرضنا له في ا

وتكتسب ازدواجية ذلك الدور أهمية خاصة، لأن الدولة في هذه الحالات لا تكون       

مجرد جهة يفترض بها حماية العامل/ة في مواجهة صاحب العمل، إذ أنها تعد     

 صاحب العمل نفسه.

وقد أظهرت بيانات الرصد خلال فترة التقرير، أن الانتهاكات المرتبطة بالأجور،                   

والمستحقات المالية، والتأمينات، والاستقرار / الأمان الوظيفي، كانت من بين أكثر     

الانتهاكات تكراراً، كما أنها كانت الأكثر ارتباطاً بتحول وقائع الانتهاك إلى احتجاجات 

لعلاقة المباشرة بين السياسات الاقتصادية، والأوضاع                جماعي، وهو ما يبرز ا

 المعيشية للعمال/ات.

أيضاً ما أظهرته بيانات الرصد، من وجود وقائع احتجاج وانتهاكات، داخل منشآت          

    ، بالأجور والمستحقات طت  عام، ارتب مال ال ية، أو لقطاع الأع عة لجهات حكوم تاب

والاستقرار الوظيفي، وظروف العمل، بما يكشف أن الدولة لا تتحرك دائماً باعتبارها     

وسيطاً محايداً بين العمال وأصحاب الأعمال، بل تجد نفسها أيضاً طرفاً في النزاع         

 الذي يفترض أن تتولى تنظيمه، وحماية أطرافه.

بالإضافة إلى أن الأنماط المرصودة، تسلط الضوء على محدودية السياسات                   

الاقتصادية والاجتماعية، المنوط بها توفير حماية فعالة للعمال/ات في مواجهة     

 الضغوط الاقتصادية، خاصة داخل القطاعات الأكثر هشاشة والأقل استقراراً.
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وعليه، فإن مسؤولية الدولة هنا لا تقاس فقط بقدرتها على التدخل عند نشوء       

النزاعات، بل بمدى التزامها، باعتبارها "صاحب عمل"، بالمعايير ذاتها التي تفرضها       

على غيرها من أصحاب الأعمال، وقدرتها على ضمان ألا تتحول سياسات التشغيل           

وإدارة العمالة داخل مؤسساتها، إلى مصدر لإعادة إنتاج العمل الهش، أو الانتقاص       

 من حقوق العمال/ات والتعدي عليها.

 الدولة كفاعل أمني -2

فضلًا عن دور الدولة كمنظم لسوق العمل، ودورها كفاعل اقتصادي مؤثر، يأتي          

أحد أبرز أدوار الدولة من خلال البعد الأمني داخل المجال العمالي، حيث لا يقتصر    

ضاً عبر تأثيره  شرة في بعض الاحتجاجات، وإنما أي دورها هنا فقط على التدخلات المبا

 الأوسع، على حدود المجال المتاح للاحتجاج، والتنظيم الجماعي،

( وقائع شهدت 3وفضلًا عن التدخلات الأمنية في الحالات الفردية، فقد رصد التقرير )

تدخلًا أمنياً مباشراً، في احتجاجات عمالية، شملت القبض، أو الاحتجاز، التهديد، أو       

( احتجاجاً لم يشهد تدخلًا 34حتى التدخل لإنهاء الاحتجاجات أو فضّها بالقوة، مقابل )

 أمنيا مباشراً.

وتكشف الوقائع المرصودة، خلال فترة التقرير، عن تفاوت في طبيعة التدخلات       

الرسمية داخل المجال العمالي، ففي حين ظهر تدخل الدولة بصورة مباشرة، في       

جات لإنهائها، في ال عجز أصحاب العمل عن السيطرة عليها، بدت        بعض الاحتجا

الها، أو معالجة أسباب النزاع قبل التدخلات الهادفة إلى منع الانتهاكات، بمختلف أشك

 تصاعده، أقل حضوراً، في الوقائع التي أمكن رصدها.

رة ترك الدولة           ً، يعني بالضرو ميا لاً رس تدخ كل نزاع لم يشهد  ولا يعني ذلك أن 

 المساحة للعمال/ات لممارسة حقوقهم/هن.

ضور الدولة وتكشف المقارنة بين طبيعة   ستحق التوقف، أن ح التدخلات، عن نمط ي

ً، عندما يتحول النزاع إلى احتجاج علني، بينما تظل قدرتها على        يصبح أكثر وضوحا

 التدخل الوقائي قبل الوصول إلى هذه المرحلة، أقل ظهوراً.

مجملًا، تشير هذه الأنماط من التدخل، إلى أن دور الدولة داخل المجال العمالي ظل   

متأرجحاً، بين التنظيم والضبط، وبين الحماية والسيطرة، بحيث تبدو قدرتها على       

فرض الاستقرار داخل المجال الاحتجاجي، أكبر من قدرتها على استدامة حماية       

 حقوق العاملين/ات.
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 الاستنتاجات والتوصيات

 أولًا/ الاستنتاجات:

واقعة انتهاك عمالي، خلال الفترة من منتصف  275خلص التقرير، عبر رصد وتحليل  -أ

، إلى أن الانتهاكات العمالية في مصر، تكشف       2026، وحتى مايو 2025ديسمبر    

أنماطاً متكررة، تتصل ببنية سوق العمل، ومستويات الحماية المتاحة للعمال/ات، ولا 

 أو استثنائية. يمكن تفسيرها باعتبارها وقائع منفصلة،

تتركز الانتهاكات بصورة أكبر داخل القطاعات الأقل استقراراً، والأضعف حماية،        -ب

واقعة،  101وعلى رأسها القطاع "غير الرسمي"، الذي تصدر خريطة الانتهاكات بواقع 

 تركزت غالبيتها في مجال السلامة والصحة المهنية.

صد بعد بدء العمل بقانون العمل الجديد "رقم  -جـ     سنة  14جاءت فترة الر "، 2025ل

بما جعلها اختباراً مبكراً لقدرة القانون الجديد على توفير الحماية الفعلية، وكشف    

الوقائع في ضوء هذا، أن الفجوة لا تقع على مستوى واحد، بل على مستويين          

 متداخلين:

ية     .1 كاف لا توفر حماية  بة الحبس في -أن بعض النصوص ذاتها  غاء عقو كإل

بينما تعجز  -مخالفات السلامة والصحة المهني، واستبدالها بغرامة مالية         

 نصوص أخرى عن الوصول إلى مواقع العمل، حتى حين تقرر ضمانات واضحة.

رغم النص الصريح على الحد الأدنى    -انتهاك 259-استمرار الانتهاكات المالية    .2

 للأجور مثلا، كانت غالبيتها تقع ضمن نطاقه.

وبذلك لا تبدو الأزمة في غياب بعض النصوص القانونية فقط، بقدر ما تكمن في    

 المسافة الفاصلة، والواضحة، بين النص والممارسات على أرض الواقع.

تكشف قراءة الفصلين )الأول والثالث( معاً، عن علاقة مباشرة بين الضغوط              -د

 الاقتصادية التي أحاطت بفترة الرصد، وبين اتساع نطاق الانتهاكات المالية ذاتها.

فاستمرار ارتفاع معدلات التضخم في بنود الإنفاق الأساسية، وتصاعد تكاليف                

الطاقة والنقل، لم يقتصر أثره على تآكل القوة الشرائية لأجور العمال/ات من الخارج، 

بل انعكس أيضاً على سلوك أصحاب الأعمال أنفسهم، الذين لجأ بعضهم إلى تحميل 

جزء من كلفة الأزمة الاقتصادية للعامل/ة نفسه/ها، سواء عبر التحايل على الحد       

 الأدنى، أو تأجيل صرف المستحقات، أو تجميد العلاوات، وغيرهم.

وبذلك فإن الأزمة الاقتصادية العامة، لم تكن مجرد سياق خارجي محيط بعلاقة       

العمل، بل تحولت في جانب منها، إلى مبرر تستغل من خلاله الانتهاكات المالية، بما    

يخالف حق العامل/ة في الأجر العادل والمنصف، المكفول بموجب العهد الدولي    

 والثقافية.الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
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أن عدم تحديد القرارات القانونية الوزارية، أو وجود نص قانوني واضح، يفسر      -هـ     

كيف تتم عملية احتساب الأجور والحد الأدنى للمرتبات، أفسح المجال لأصحاب           

 -أبرزها القطاع الخاص والأعمال العام-الأعمال في مختلف المنشآت والقطاعات،     

يزات المالية ضمنه، واحتساب الضرائب    للتحايل على الحد الأدنى، عبر إدراج بعض الم

والاستقطاعات، من قيمته الكلية، مما أدى بكتير من العاملين للحصول فعلياً على     

 أجر أقل من الحد الأدنى، في الوقت ذاته الذي سجل فيه في الأوراق الرسمية كاملًا.

بة  -و قا فاذ والر مة الإن ثل منظو مل-تم ها وزارة الع طة ب ها ، من خلال -المنو إدارت

ة           ياتها الفرعية، الحلقة الأضعف في سلسلة الحماي المركزية للتفتيش ومدير

القانونية، ففضلًا عن عدم كفاية أعداد المديريات الفرعية للتفتيش، خاصة في        

جز نحو      في أعداد مفتشي العمل،    %30المحافظات ذات النشاط الزراعي، سُجل ع

بالاحتياج الفعلي لتغطية حجم القوى العاملة  نة  وفق تقديرات وزارة العمل -مقار

 ، بينما تستمر أنماط الانتهاك ذاتها في التكرار داخل مواقع العمل ذاتها.-الأمريكية

أن أحد أهم أسباب عدم فاعلية آليات الإنفاذ والرقابة، هو عدم وجود  كشف التقرير، -ز

مستوى علاقات العمل داخل المؤسسات في          الرقابة الاستباقية سواء على       

عتمد رصد المخالفات على مبادرة العمال/ات                         القطاعات المختلفة، حيث ا

ولجوئهم/هن للشكوى بعد معرفتهم/هن بانتهاك حقوقهم/هن، على الرغم من أن 

غالبية تلك الانتهاكات كانت قائمة بالفعل، أو على مستوى السلامة والصحة          

 ف محدودية قدرة الرقابة على الردع والوقاية المبكرة.المهنية، وهو ما يكش

أن آثار غياب الحماية لا تتوزع بالتساوي، بما يخالف، مبدأ المساواة وعدم التمييز  -حـ   

الرسمية،    في التمتع بالحق في العمل، فالنساء العاملات، والأطفال، والعمالة غير    

يتحملون/ن الكلفة الأكبر للانتهاكات، بسبب هشاشة موقعهم/هن، داخل سوق         

العمل، وهو ما تجسد في في فجوة المشاركة الاقتصادية بين النساء والرجال التي 

نقطة مئوية، وفي فجوة الرقابة الحادة على عمالة الأطفال، التي لم تسفر    51 بلغت

، سوى عن محضرين اثنين من أصل       FLAوفق ما وثقه تقرير جمعية العمل العادل 

طفل/ة، تم حصرهم/هن ضمن العمالة المحتملة، وبذلك لا يظهر      ألف 16أكثر من 

صيب الفئات الأكثر  سب، بل كأزمة غير متكافئة الأثر، ت غياب الحماية كأزمة عامة فح

 ضعفاً بصورة أشد.

كات، أو  -ط ها ية لا تعني غياب الانت جات العمال جا برز في التقرير، أن محدودية الاحت

قبول العمال/ات بها، فالبيانات تشير إلى، أن كلفة الاعتراض، اقتصادياً وأمنياً وإدارياً،     

تجعل الاحتجاج خياراً بالغ الصعوبة، بالنسبة لقطاعات واسعة من العمال/ات، إذ لم       

فقط من الوقائع المرصودة، إلى احتجاجات جماعية، ولم تحقق  %13.5تتحول سوى 

 مطالبها كاملة منها، سوى نسبة محدودة جداً.
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أن القيود القانونية الموسعة التي فرضت على الإضرابات، أفرغت هذا الحق من  -يـ    

فاعليته، كأداة ضغط فورية، في النزاعات العمالية، بالإضافة إلى جعل حق الإضراب       

يتقاطع، في بعض صوره، مع الإطار القانوني المنظم لأشكال التجمع والاحتجاج في 

 المجال العام.

كشف التقرير، أن الدولة لا تحضر داخل المجال العمالي بوصفها منظماً فقط،  -كـ    

بل أيضا كفاعل اقتصادي، وصاحب عمل مباشر، وكفاعل أمني يرسم حدود الاعتراض 

يجعل حضورها في        ها، والسيطرة عليها، وهو ما  هائ تدخل لإن بل وي والاحتجاج، 

 ة والإنفاذ.التشريع والضبط، أوضح بكثير من حضورها في الوقاي

أيضاً كشف التقرير، أن الدولة أصبحت مزدوجة المسؤولية، في إعادة إنتاج              -ل

الهشاشة في علاقات العمل، فمن ناحية تنظم وتستخدم نمط التشغيل متعدد         

تحت مسمى شركات إدارة المشاريع الخدمية، ومن        -التعاقد من الباطن-الأطراف 

ناحية أخرى تتولى الرقابة على إنفاذ الحقوق داخله، وهو ما لم تلتزم به، والذي أدى 

ساءلة وترك العمال/ات  ضعاف الم سؤولية، وإ شتت الم بدوره إلى تداخل الأدوار، وت

 في مساحة حماية أقل فاعلية.

تتقاطع النتائج السابقة جميعاً، في نتيجة جوهرية واحدة، تمثل جوهر الأزمة      -م

  التي يكشفها هذا التقرير:

أن ضعف قوة العمال/ات على منع الانتهاكات، أو الاعتراض عليها، أو الحصول على       

إنصاف فعلي بعد وقوعها، ليس نتيجة عارضة لعوامل متفرقة، بل نتاج مباشر لعلاقة 

عكسية ثابتة، بين هشاشة علاقة العمل، وقدرة العامل/ة على الوصول إلى الحماية، 

 حتى حين تكون هذه الحماية مقررة قانوناً بصورة واضحة وصريحة.

ج هذا التقرير مع التقييم الدولي الصادر عن لجنة الخبراء المعنية          -ن تتسق نتائ

، 2026( التابعة لمنظمة العمل الدولية لعام CEACRبتطبيق الاتفاقيات والتوصيات )

شريعات بقدر ما يكمن في إنفاذها  سن الت شار إلى أن التحدي لا يكمن في  والذي أ

ن استمرار العقبات أمام النقابات المستقلة والمفاوضة الجماعية،          الفعلي، فضلًا ع

ية  قانون ية ال ما فإن الفجوة بين الح يه،  ها التقرير وعل ية التي وثق ية الواقع ما والح

ليست ملاحظة معزولة، بل تتوافق مع تقييم دولي متخصص لمستوى تطبيق          

 معايير العمل في مصر.
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 ثانياً/ التوصيات

 على مستوى الإنفاذ والرقابة -أ

ى الوصول        - درةً عل تعزيز أجهزة التفتيش العمالي عدداً وتدريباً وصلاحياتٍ وق

الفعلي إلى مواقع العمل، خاصة في القطاع غير الرسمي والبناء والزراعة       

 والعمل الموسمي.

وشفافة عن الزيارات التفتيشية والمخالفات والإجراءات       نشر بيانات دورية     -

 المتخذة، بما يسمح بتقييم فعالية الرقابة لا مجرد إثبات وجودها.

إنشاء آلية فعالة لمتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور ومنع التحايل عليه عبر      -

 إدراج المزايا غير الثابتة ضمن الأجر الأساسي.

تشديد الرقابة على أنماط التعاقد من الباطن وتوريد العمالة، خاصة داخل        -

 الجهات العامة والمشروعات كثيفة العمالة.

 على مستوى السلامة والصحة المهنية -ب

التعامل مع إصابات العمل ووفياته بوصفها مؤشراً على فشل وقائي              -

 يستوجب التدخل قبل وقوع الضرر.

بتوفير معدات السلامة والتدريب ووسائل النقل الآمنة       إلزام جهات العمل  -

 ومخارج الطوارئ.

مراجعة منظومة العقوبات الخاصة بمخالفات السلامة والصحة المهنية           -

 لضمان فعاليتها وردعها.

نشر بيانات دورية ومفصلة عن إصابات العمل ووفياته مصنفة قطاعياً              -

 وجغرافياً.

 على مستوى الفصل والتعاقد والحماية من الانتقام -جـ

طة             - لى حالات الفصل أو الإجبار على الاستقالة المرتب تشديد الرقابة ع

 بالمطالبة بالحقوق أو المشاركة في احتجاجات عمالية.

ضهم/هن  - سريعة وفعالة لإعادة المفصولين/ات تعسفياً أو تعوي توفير آليات 

 بصورة عادلة.

المراقبة أو الضغط أو الانتقام بسبب الشكوى أو إبداء حماية العمال/ات من  -

 الرأي أو المشاركة في مطالب جماعية.

 على مستوى الحقوق النقابية والاحتجاج -د

شروط الإضراب بما يتوافق مع التزامات مصر الدولية وما أكده الرأي  - مراجعة 

 ( بشأن حماية حق الإضراب.2026الاستشاري لمحكمة العدل الدولية )مايو 
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نة الخبراء ) - ظات لج جة ملاح عال عام CEACRم تعلق     2026( ل خاصة ما ي  ،

 بتسجيل النقابات المستقلة وتمثيلها في المفاوضة الجماعية.

ضمان حق التنظيم النقابي المستقل والمفاوضة الجماعية دون تمييز أو           -

 انتقام.

 وقف التدخلات المقيدة للاحتجاجات العمالية السلمية. -

 تطوير آليات مستقلة وسريعة لتسوية النزاعات العمالية. -

 على مستوى النساء والأطفال -هـ

تعزيز الرقابة على القطاعات كثيفة العمالة النسائية لضمان تطبيق الحد         -

 الأدنى للأجور ومنع ساعات العمل الزائدة دون مقابل.

 معالجة النقل غير الآمن للعاملات الزراعيات بوصفه قضية سلامة مهنية. -

 إنشاء قنوات إبلاغ آمنة وسرية بشأن العنف والتحرش في مواقع العمل. -

 تشديد الرقابة على تشغيل الأطفال وربط مكافحته بسياسات حماية             -

 اجتماعية تستهدف الأسر الأكثر هشاشة.

 على مستوى السياسات الاقتصادية -و

أسعار الطاقة والخدمات الأساسية بإجراءات تحمي الأجر       ربط أي زيادات في  -

 الحقيقي للفئات العاملة.

مراجعة الحد الأدنى للأجور بصورة دورية بما يتناسب مع معدلات التضخم           -

 وتكاليف المعيشة.

ضريبية التي تمس العمال/ات منخفضي الدخل  - سات ال سيا إعادة النظر في ال

 بما يضمن اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
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 الخاتمة:

"، 2025لسنة  14طرحت المقدمة سؤالًا، حول مدى قدرة قانون العمل الجديد "رقم 

الأولى من تطبيقه،  6على إحداث أثر فعلي في حماية العمال/ات، خلال الأشهر الـ      

العمل، داخل وما إذا كانت الحماية المقررة تشريعياً، تنعكس فعلياً على واقع علاقات 

 مواقع العمل المختلفة، ومدى فاعلية آليات تلك الحماية.

، كشفت   7وبناءاً على ما تم رصده، وعرضه، وتحليله في التقرير، عبر فصوله الـ           

بة عن هذا السؤال، لا يمكن اختزالها في مجرد     الوقائع، وأنماط الانتهاك، أن الإجا

وجود نص قانوني من عدمه، فعلى الرغم من دخول القانون الجديد حيز التنفيذ في 

ضمانات م2025سبتمبر  تعلقة بالأجور، والسلامة المهنية، وتنظيم ، بما تضمنه من 

علاقات العمل، وإضافة آليات حماية جديدة للعمال/ات، استمرت الانتهاكات بذات       

سواء في الانتهاكات العقدية، أو المالية، أو  -تقريباً -الأنماط  سائدة قبله،  السلامة ال

 " آخرين/ات. 663" عامل/ة، وإصابة "169والصحة المهنية التي أودت بحياة "

كما ثبت في التقرير، أن هشاشة علاقة العمل، لا تنعكس فقط في اتساع نطاق          

الانتهاكات، بل تمتد إلى إضعاف قدرة العمال/ات أنفسهم/هن، على الاعتراض عليها، 

سبة محدودة من الوقائع  سوى ن أو اللجوء لآليات الشكوى والاحتجاج، إذ لم تتحول 

الات التي وصلت إلى هذا المسار، لم       المرصودة، إلى تحرك جماعي، وحتى في الح   

ية  فاعل ية، تحد من  ية، وإجرائ قانون كاملة، في ظل قيود  ها  ها مطالب غالبيت تحقق 

 أدوات الاحتجاج، وعلى رأسها الإضراب.

وفي هذا السياق، لا يمكن قراءة دور الدولة باعتباره قاصراً فقط عن توفير الحماية     

لك الهشاشة وأنماط          نب من ت جا تاج  فاعلًا في إن فاً  ها طر بار باعت بل  ية،  كاف ال

سعة من العمالة  شمول فئات وا سواءاً من خلال إغفال القانون الجديد،  الانتهاكات، 

وهو ما تركها   "غير الرسمية" بالحماية القانوني    ، رغن أنها الفئة الأكثر تعرضاً   -ة أصلًا

 للانتهاك" خارج دائرة الحماية.

أو من خلال إقرارها لأنماط تشغيل، كـ"العمالة المؤقتة والتعاقد من الباطن" دون أن 

لى    يقابل ذلك تفعيل حقيقي لأدوات الرقابة، على تلك الأنماط  ب ع تحديداً، بما يصعّ

حتى قبل محاولته/ها  -حال النزاع-العامل/ة تحديد الجهة المسؤولة عن حقوقه/ها 

 اللجوء إليها.

نطبق الأمر ذاته على غياب أو قصر آليات الرقابة الفعلية، على عمالة                       كما ي

الأطفال/ات، مما ساهم في التوسع في استغلالهم داخل القطاعات الأكثر خطورة، 

وهو ما تم رصده في وقائع السلامة والصحة المهنية، من وفيات وإصابات بحقق         

 العشرات منهم/هن.
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لا يكمن فقط في غياب     ية، تكشف هذه الأنماط مجتمعة، أن جوهر الأزمة  ها ن

النصوص القانونية، بقدر ما يكمن في الفجوة بين إقرار الحقوق، وضمان إنفاذها،       

لدور المزدوج الذي تمارسه الدولة بوصفها الجهة المنوط بها الحماية،        وفي  ا

 والفاعل الذي يسهم في الوقت ذاته، في إعادة إنتاج أنماط الهشاشة ذاتها.

الأولى من تطبيق قانون العمل الجديد، وإن مثلت اختباراً  6وعليه، فإن الأشهر الـ         

مبكراً لفاعليته، إلا أنها كشفت في الوقت ذاته، أن ضمان حماية العمال/ات، داخل     

سوق العمل، يتطلب ما هو أبعد من التشريع، ويستدعي مسائلة الدولة، ليس فقط 

ضمان الإ ضاً كفاعل مشارك في بناء بوصفها الجهة المنوط بها  نفاذ والحماية، بل أي

 أنماط التشغيل التي تنتج الانتهاك ذاته.

 انتهى!
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